
371

أ.د. خالد بن هدوب المهيدب الحوار الدعوي ا	لكتروني (مركز الحوار نموذجًا)
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

٨

ا�سلامية  بالجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •
بالمدينة المنورة، بأطروحته (اعتراضات أبي حيان النحوية على ابن عصفور عرضًا 

ودراسةً).
بمكة  القرى  أم  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
تحقيق  عصفور  لابن  ا�يضاح  أبيات  شرح  في  (المفتاح  بأطروحته  المكرمة، 

ودراسة).

E : rgn.95@hotmail.com

أستاذ النحو والصرف بكلية ا�داب
جامعة الملك عبد العزيز

أ.د. رفيع بن غازي السلمي

تسديد الشاطبي
 ألفية ابن مالك نظمًا



372

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظمًا

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

2 

 

 لملخصا
ابن فية لأ "ةــيـافـد الشــاصـمقـال" هـابـفي كتي ـاطبـد الشـديـتس ث:ـوع البحـموض

مالك نظما.

لما رآه  ؛تتبع المسائل التي سدّد فيها الشاطبي ألفية ابن مالك نظما   أهداف البحث:
ا، وأحكم ، وأدق لفظ  فيها من قصور في اللفظ أو الحكم؛ لتكون الألفية أكمل حكما  

ل، ومناقشة كل تسديد؛ لمعرفة مدى صحته أو ـمسائـة تلك الــ. ودراسصنعة  
 ستغناء عنه.الا

 استقرائي تحليلي نقدي. :بحثال جهمن
  أهم النتائج:

اتّّه تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك لأمرين: إتمام أحكام ناقصة، وتحرير عبارة  -
  .مخلّة بالمقصود أو موهمة أو مبهمة

 .ه لها مَن سبقهه الشاطبي لاعتراضات كثيرة على ابن مالك لم يتنب  تنب   -
 فِّق في جلّها.، فقد و  ابن مالك إضافة لهاية فلالشاطبي لأ يداتتسد عدّ ت   - 

فيدوا من ا أن ي  وتدريس   أوصي المعتنين بألفية ابن مالك دراسة   التوصيات:
 تسديدات الشاطبي لها لما فيها من الابتكار والإتمام.

      .المقاصد الشافية –ألفية ابن مالك  –الشاطبي  –تسديد  الكلمات المفتاحية:
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 قدمةلما

مد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وآله وصحبه الح

 .اوسلم تسليما كثير  

 في والتصريفية النحوية القواعد نظم أمّا بعد، فإن ابن مالك الأندلسي 

عمائة بسوخمسين و، وهي في نيّف "الكافية الشافية"اها ـ. الأولى سمّ وزتينـأرج

 بيتٍ. يوألف

، "الكافية الشافية"خرى سمّاها الخلاصة، أي خلاصة الأرجوزة السابقة والأ

 "الألفية".وهي في ألف بيت من مزدوج الرجز، ولذلك أطلق عليها اسم 

ت بالشهرة، إذ تتابع العلماء من عصر يَ وقد نالت هذه الأرجوزة البركة، وحظ  

العلم في تعلمها ى طلاب بارَ تو هار كنهها،ظإشرحها، والمؤلف إلى عصرنا هذا على 

 وحفظها.

  وكان من أميز ما وصل إلينا من شروحها وأوسعها شرح الشاطبي

، فقد تنبّه لمقاصد ابن مالك من تأليفها "المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية"

تع في مأفة وتلخالم اق مسائلهوأشار إليها، وتتبع قواعدها الكلية ونصّ عليها، وحق  

نقّر عن خبيئات ألفاظها، وأحسن في تبيين معانيها، وفرض مشكلات و عرضها،

 على كلام المؤلف وأجاد في الإجابة عنها.

 فيما رآه د أبيات الخلاصة نظما  نعه، ولطافة فكره أنه قد يسدِّ ولعلّ من جمال ص  

وأوضح  ، لفظٍ دقّ وأ ،ا في اللفظ، أو الحكم؛ بغية الوصول بها لأكمل حكمٍ قصور  

 .عة  وأحكم صنمعنى، 

من الباحثين، فقد جمع  -على وجه التحديد  -وهذا الأمر لم أجد من وقف عنده 

، كما جمع "اح من ألفية ابن مالكر  ما أصلحه الش  "ودرس الدكتور إبراهيم الحندود 

ن اذ. وه"اح ألفية ابن مالك على الألفيةر  مآخذ ش  "ودرس الدكتور باسم البابلي
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الباحث الأول لم يعتمد على المقاصد الشافية ومهما فإن ن عامّان، ومع عماثالبح

. وأمــع بعـللشاطبي، إذ لم ي طب د كان هدفه تتبع المآخذ، ـقـي فـانـث الثـا الباحـد 

 وذكرها بإيجاز.
 من اأبيات   -تقدم كما-د فيها الشاطبي وعشرين مسألة سدّ  إحدىوقد عثرت على 

 ذكر: الآتية الخطوات وفق هارست  دو ورودها، حسب تهابرتّ  مّ ثَ  ومن ،نظما   الخلاصة
المسألة، والتمهيد المقتضب عن محتوى أبيات المسألة التي وقع فيها التسديد،  عنوان

ثمّ ذكر الأبيات، واعتراض الشاطبي لها، وتسديده، ومناقشة ذلك التسديد لمعرفة 
 التي وصلت إلينا، ةصلخلاا وحشر ا بما جاء فيصحته أو الاستغناء عنه، مستأنس  

 قائق الآتية:ا الحتحض  ومس
فربما يضطر الناظمَ القافية  والوزن حتى » أن النظم العلمي في غاية الصعوبة -

 عن المعنى القريب باللفظ البعيد، وعن الحقيقة يترك السهل، ويسلك الحزن، ويعبرِّ 
 .(1)«سة بمجاز التعقيدل  الس  

أعم، وأنه ه ومن خلاصة لنظم أشمل هذا همنظأن على  أن ابن مالك نص   -
 مهمات النحو لا كلها، يقول: لِّ شامل لج  
نيـجمعـا بـوم ــــت  قـه ع   مللِّ المهمّات اشتـــ على ج  ظما  ـن        ل    د كم 

 ى غن ى بلا خصاصهــا اقتضكمـ           ة الخ لاصهــيـن الكافـى مـأحص
ةٌ لغير في الغالب لفظ» الخلاصة هذفي ه أن الشاطبي نصّ على أنّه ليس -
رد ضرورة وزنٍ أو قافيةٍ، بل كل لفظ فيها تحته معنى أو معانٍ، فقد ولا لمج معنى،

هم معناها، بالألفاظ إذا ف   ا ما يشحّ ا، حتى أنه كثير  أخلاها من الحشو إلا نادر  
 انونهكحروف العطف وغيرها، وقد يأتي بالمثال ليستقرئ منه شروط الباب أو ق

 .(2)«نيكثرة المعاالألفاظ، وقلة  ا علىرص  ح
                                                             

 (. 1/35) ن هشام، ابالكمنهج السالك إلى ألفية ابن م (1)
 (. 1/21)، الشاطبي افيةقاصد الشالم (2)



375

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظمًا
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

5 
 

وملت  إلى الانتصار للناظم فيما رآه، والاعتذار عنه ما »بي قد قال: أن الشاط -
ا في المنقول، ولا في المعقول ا، حتى إذا لم أجد لما ارتكبه مساغ  وجدت  إلى ذلك طريق  

زدرٍ به، و بيّنت  الحقّ في المسألة، ورددت    . (1)«له قصٍ تنلا م  عليه غير م 
لزمه مالا بن مالك مالا يحتمل، أو ن  حمّل الحقائق؛ لكيلا ن  حضت هذه اوإنّما است

 يلزم، ولكي يكون تسديد الشاطبي في ميزان العدل والموضوعية. والله الموفق.
 :دــديـالتسـراد بـمـال

: قال، ي(2)«إغلاق الخلل، وردم الثلم»بمعنى:  "سدّد"التسديد مصدرٌ للفعل 
به هنا: إتمام  . والمراد(3)«ده: أصلحه وأوثقه وسد  د  واست ا فانسد  د  ه سدّ يس هسد  »

 ل ألفاظها بفكِّ الشاطبي ما نقص من ألفية ابن مالك من أحكام، وإغلاق خلَ 
 ظم.م منها؛ كل ذلك بالن  بهمها، وتخليص الموه  شكلها، وتوضيح م  قفلها، وإزالة م  م  

 
 
 
 

 
 

                                                             
 (. 9/486)، الشاطبي افيةقاصد الشالم (1)
 (. 6/209)سدد( ) ،ابن منظور ،ربلسان الع (2)
 ، الصحيفة نفسها. السابق المرجع (3)
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 مسائل التسديد
 :لمتصلة"ا"ضمائر الرفع  -1

ور، وانقسامه لضمير، ودلالته على الغيبة والحضك في ألفيته عن الما تحدث ابن مال
لمتصل ومنفصل؛ أتى بضابط ي عرف به المتصل، مع التمثيل له؛ والتصريح بأن 

فيه الرفع الضمائر كلّها مبنية، وأن فيها ما يشترك فيه النصب والجرّ، وما يشترك 
 :(1)يقولن النصب والجر، ودالرفع  هوالنصب والجرّ، وما يختص ب

و اتّ   داــــــارا أَبَ ـــيــتـــي إلا اخــلـــولا يَ   داــتَ ـبــا لا ي  ــه  مــنــالٍ م  ــصــوذ 

 كـلَ ـا مَ ـه  مـن: سَليـا م  ـهـوال اء  ـوالي  رَمَكي أَكـن: ابنـاف  مـء  والكاـكالي
بظ  مـفـلَ ـر  كَ ــج  ا ـــ مظ  ــفــولَ   بــج  ـــا يَ ـنـب  ـه  الــر لٍَ ــمَ ـضـم   ل  ــوك    ا ن ص 
ف ب  ــعاـك  حـلَ ــصَ رٍّ نا ــب  وجَ ـصـع  والنـرفـلل نَ ـا الـنـلـا ن  ـنــإن  ـا فـــنـر   حم 
ه  كَ ــيـــابَ وغَ ــــغ  ـاـــمــون  ل  ـــنـواو  والـــفٌ، والــوأَل  اــلَما واعـامقـــر 

 :الاعتراض
 : (2)«من ثلاثة أوجه بيانٍ نقصَ »مه هذا بأن في كلا ياعترض الشاطب

إنّه لم » ها التاء، يقول:الرفع المتصلة، إذ أسقط من ركل ضمائالأول: أنه لم يأت  ب
،  يستوف  ضمائر الرفع على الكمال، بل نقصه منها التاء في نحو: ق مت  وقمتَ وقمت 
 .(3)«إثر هذا ائر البارزة، وأمّا المستترة فهو ذاكرهأعني من الضما
مل لضمائر النصب والجرّ، وترك به أتى بتعرالثاني: أن هات يبعض التنيف مُ 

مائر النصب والجرّ ضعرّف ب»الضورية التي لا يتحقق فهم الضمائر إلا بها، يقول: 
ملا   اتعريف   ، ولم يذكر من ضمائر المؤنث ؛ لأنه إنما ذكر منها ما دلّ على المفرد المذكرمُ 

الجمع والتأنيث، بل ترك في كاف بحسب التثنية و ، فترك اختلافها"سليه"في  إلا الياء
                                                             

 (. 77ينظر: ألفية ابن مالك ) (1)
 (. 1/273) ، الشاطبيالمقاصد الشافية (2)
 نفسها.  فحةالص السابق، المرجع( 3)
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، حيث قال: اا مقيد  الفتح مع المذكر؛ لكون الكاف أتت في نظمه روي   ركلخطاب ذا
ن ابني أكرمك  » ، فلم يتعيّن للمذكر فتحٌ من كسر، ولا العكس للمؤنث، وأنت «م 
 وهي- ااء أيضللواحدة المؤنثة... واله سرلم أن الكاف ت فتح للواحد المذكر، وتكتع

ساكنا  اد إن انضم ما قبلها، أو كان مفتوحواحلا كرمذلل ت ضمّ  "سليه" في عليها المنبّه
إن انكسر ما قبلها، أو كان ياء  قبلها كسرة أو فتحة...  غير الياء، وتكون مكسورة

هم الضمائر إلا به، وهو ف لنبيه عليه، مع أنه ضروري، لا يتحص  فهذا كله مما نقصه الت  
 . (1)«يهلعلنقد فما أولاه بالاعتراض وا كما ترى، وقد أغفل ذكره،

ا يوهم أنها الثالث: أنه أورد الألف والواو والنون عقب ضمائر النصب والجر ممّ 

بيّن أنها إنه لما ذكر أن الألف والواو والنون من ضمائ»تبعٌ لها، يقول:  ر الاتصال لم ي 

لّ  النصب والجرّ، وهو إيهاموهم أنها من جملة ضمائر أفضمائر رفع،   .(2)«مخ  
 :التسديد

الاعتراض على ابن مالك بالأوجه الثلاثة المذكورة لازم له،  بي أنطاالشى رأ

ل على ما يدفع عنه ذلك الاعتراض، وذلك بتسديد نقص البيان المذكور ومن ثَمّ   عَم 

 وجه الثلاثة.بالأ

سدّد به ما نقص  س،امعقب بيت ابن مالك الخ اتففي الوجه الأول أضاف بي

 فلو»ء الفاعل مع التمثيل لها ، ولفرعيها، يقول: اتفيه بذكره من ضمائر الرفع، إذ أتى 

 :النون لواووا الألف ذكر بعد – قال

ض التــول لح  مـكَ  ا،ور  بِّهــروع  قَـ، ول لفـت  ق مـ  اتمــت  ق  ق   اــتـد ن 

 .(3)«ا، لتمّ قصدهن  ا بياهيأو غير ذلك مما ي عطي ف
 مما اشيئ   به حدّد الثاني، مالك ابن بيت عقب بيتا  -اأيض-ني أضاف اثجه الوفي الو

                                                             
 (. 752-1/273، )الشاطبي ،لشافيةاصد المقا (1)
 (. 1/275) المرجع السابق (2)
 . (1/275) بقلساالمرجع ا (3)
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 حرّره لو الثاني، وكذلك»ص التنبيه عليه من ضمائر النصب والجرّ، يقول: نقَ  قد رآه
رّ كلنّ )لفظ مأ بيان   بعد – مثلا يقول بأن  فظ ما ن صب(:ا ج 

ني ـعَ  ـوفالنصب  نَحــ هوعَــــم  قــــاقي والبــ ،كَ ــم  عَ  ـم  ز  مَهر   ــتَ فَه 

ما فعل في الضمائر المنفصلة، ويحصل بذلك بيان ضمائر لم يخل  من بيان الفروع، ك
ب( رّ كلفظ  ما ن ص   .(1)«الجر؛ لقوله: )ولفظ  ما ج 

مثيل تلنى فيه عن االخامس لابن مالك، إذا استغوفي الوجه الثالث عدّل البيت 
نقص بيان الإشارة إلى أن الواو والألف والنون  نهما ما يسد   مكاوأحلّ  ؛لماا واعبقام

 :فلو قال مثلا»رفع، يقول:  ضمائر
ــــ فٌ والـــواو  والنـــــون  لم ـ ه ، وللرفــابَ، وغَـــغ  اوأَل ـ  (2)ـع  انتَماير 

 أو قال: لخطاب،لتمثيل لبيان الكان أولى من ا
ــــنالو لـواو  اووأَلـفٌ  ـ  ــاـون  لم ـ  ع  انتَماـابَ، وللرفـوط بَ، أو غـخ 

 .(3)«المقصد، والله أعلملتمّ له 
  :المناقشة

أعتقد أن الشاطبي أجاد في تسديد ما ذكره من نقص بيان عند ابن مالك، خاصة في 

الذي  الوارد في البيت "بالحضور"بين لفظ الشاطالوجهين الأول والثالث، ولا ي فهم م

ن مقصد ؛ لأ"وغيره"ظ ابن مالك في البيت الخامس ل أنه تكرار للفد به الوجه الأوسد  

، بخلاف الواو والنون والألف التي تكون له  الشاطبي أن التاء تكون للحاضر حسب 

 وللغائب، ففصل بينها وبين شقيقاتها.
فيه على  ص  لوجه الثالث بالتعديل الذي نفي تسديده لوتمنيت أن اكتفى الشاطبي 

وطب" لفظ غير  أي "غيره"فيه على لفظ )وغيره(؛ لأن معنى  بالذي نص   لا، "خ 
                                                             

  (. 1/275)طبي ية، الشاالمقاصد الشاف (1)
 ولا يتفق مع مراد المؤلف. " أنت ما "في الأصل  (2)
 ، الصفحة نفسها. المرجع السابق( 3)
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الغائب، وهذا يشمل المخاطب، كما يشمل المتكلم، مما يوهم أن الضمائر )الألف 
ام  هذا الإيهوالواو والنون( تكون للمتكلم، وهي لا تكون لذلك. بل إن مما يزيد في

يهام، ي هو المخلِّص من ذلك الإن مالك بقاما واعلما؛ الذبا أنه قد استغنى عن تمثيل
 على الغائب، ودلالة )اعلما( على المخاطب. باعتبار أن دلالة )قاما(

وعلى ذلك فقد أحسن المكودي في اكتفائه بخوطب دون )وغيره( حيث قال: 
 .(1)«نصّ ولو قال عوض )وغيره(: وخوطب، لكان أ»

 الوجه لأن ؛تراضالاع من والثالث الأول ينهلوجاب اكتفى أنه -اأيض-يت نوتم

ولا  مالك، لابن لازم غير بيان فيض هو وإنما البيان، نقص من ليس وتسديده الثاني

ينسجم في مضمونه مع منهج الشاطبي المستمر في الكتاب كله من الاعتذار لابن 

لت  إلى ا»التحديد: على وجه  يهف مالك ما وسعه ذلك؛ والذي نص    رانتصلاوم 

 .(2)«اعنه ما وجدت إلى ذلك طريق  تذار للناظم فيما رآه، والاع
 :وإن النافيتيِن عمل ليس تمسألة إعمال لا -2

لما ذكر ابن مالك في ألفيته )ما( المشابه لليس في العمل، وأتى بشروط إعمالها نصّ 

شب هَة لليس، وه  :(3)لات، و إن(، فقالي: )لا، و على إعمال أحرفٍ أخرى م 
 وقَد تَلي )لات( و)إن( ذا العَمَلا  سَ )لا(يلت كَ ـلَ ـم  ـت  أ عراـك  في الن  

  :عتراضالا
بإعمال )لات( و)إن( في  ااعترض الشاطبي بأن في قوله )ذا العملا( إشعار  

أنه  في )لات( إلا الا(، وهذا وإن كان صحيح  النكرات دون المعارف، كما هو حال )
في المعارف،  تعملرات، كما تعمل في النك (ام)إن( مثل ) في )إن(؛ لأن حليس بصحي

لى أقرب مذكور، وهو )لا(، وقد مرّ أن )لا( )ذا العملا( إشارة إ :فقوله»يقول: 
                                                             

  (.17)شرح المكودي  (1)
 (. 9/486) الشاطبي، يةشافصد الالمقا( 2)
 (. 91ابن مالك ) ألفية (3)
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، والرابع كون معموليها نكرتين، (1)تعمل بأربعة شروطٍ، منها الثلاثة العامة في الكل
ت( )لا . وهذا فيةرهما إلا في نكتعمل واحدة من فكذلك )لات( و)إن(، فلا

دون  بنكرة ا كـ )ما( في الحكم، و)ما( لا تختص( فلا؛ لأنهمّا في )إنصحيح، وأ
 .(2)«معرفة، كما مرّ، فهذا معترض

 :التسديد
 بذا الإشارة أن وهو الاعتراض، لهذا اجواب   -ديدنه هو كما-التمس الشاطبي 

 قال يذوال ليس، مالعإ وهو دّم،قت لما وإنما ،(لا) عمل وهو مذكور، لأقرب ليس
 :(3)فيه

(  ـم أ عملت )سَ ـالَ ليـمـإع ك  ـرتيـتَ ي، وـا النفـقـعَ بَ ـمَ       ا( د ون )إن   نـــبٍ ز 
مّ إنه لم يف   وقع في خطأ، هو: أن )لات( لا تكون مثل )لا( في أن هذا الجواب ي   ه  ت  ث 

 . ت( هي ومن ثَمّ احترز عن ذلك بأن )لااختصاصها بالدخول على النكرة حسب 
 م )لات(. )لا( يلز ء، فالذي يلزماتلدت عليها ايز)لا( 

  »ت، يقول: ورأى على كلٍّ أن الأولى تحرير كلامه في البي
بذا إلا إلى  فإن قيل: لم ي شر 

عدم  االعمل المذكور على الجملة دون اختصاصٍ بلا دون غيرها. قيل: فيقتضي إذ
شترط في ي  ستراه. ولمماكل في معرفة نها لا تعملات( وليس كذلك، فإالاشتراط في )

 عمول )إن(، وهو صحيح، ولا تنكير معمول )لات( وفيه ماير متنك (4)لالتسهي
 رأيت، فالاعتراض وارد على الكتابين.

اب عن ذلك بأن )لات( هي )لا(، أ نِّثت بالتاء، فإذا كان أصلها يشترط في  وقد يج 
                                                             

بدخول إلا، وأن يبقى الترتيب الإيجاب  ا لم ي صرف إلىباقي  يكون النفي ن يعني: ألا يكون معها إن، وأ (1)
-2/219)افية . ينظر: المقاصد الشاالأصلي، فلا يتقدم الخبر على الاسم، ولا معمول الخبر على الاسم أيض  

 (. 305-1/303قيل )ن ع، واب(222
 (. 249-2/248)، الشاطبي لشافيةالمقاصد ا (2)
 (. 91) لكألفية ابن ما (3)
 (. 57ينظر: ص ) (4)
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 بد. هو لات، بلا، فكذلك باقٍ في الفرع الذي معموله التنكير

أن )لا( هي الأصل بقوله: ذ أشار إلى التسهيل، إ  الجواب عنفي روهذا ظاه

. وأما هنا فالجواب المذكور مبني على (1)ختصّ بالحين أو مرادفه()وت كسَع بالتاء، فت

بعمل )لا(  أن )لات( هي )لا(، وكلامه محتمل فيها، وعلى أن الإشارة بذا لا تختص

 وحدها.
رِّ  لىوة فكان الأوعلى الجمل   :ه، فلو قال مثلا  كلام ربه أن يح 

ث  سَ )لا(ـيـلت كـلـم  ـرات  أ عـفي الن ك   عمَلالَ )مـ)لات(، وم   ا( أتى )إن( م 
 .(2)«لحصل مراده من التحرير

  :المناقشة
عمل )لات(   في الشطر الثاني من البيت؛ ليفصل بينواضح أن الشاطبي قد غير  

 لكلذدون المعارف، و تالنكرا )لا( في عله مثل عملوعمل )إن(. فعمل )لات( ج

 قال:

لت كليسَ )لا(  ..........................)لات(.  في الن ك رات  أ عم 

لكلام: أ عملت في النكرات )لا( إعمالا كإعمال )ليس(، وأ عملت في وتقدير ا

س(، إلا أن النظم اقتضى الاستغناء عما دل عليه النكرات )لات( إعمالا كإعمال )لي

 الكلام.

ء، عارف على حدّ سواا( في النكرات والممعمل ) لجعله مث ن( فقدمل )إأما ع

 ولذلك قال: 
عمَلاوم    .. ....      ثلَ )ما( أتى )إن( م 

عملا     مثل إعمال )ما(. وتقدير الكلام: أتى )إن( م 

                                                             
 (. 57ص ) (1)
 (. 1/330) هذا دون تعليق عليهص ابن غازي كلام الشاطبي . وقد لخ  (2/249) ي، الشاطبالمقاصد الشافية (2)
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ن ما يكون لام ابن مالك، وأتمّ تسديده بأحسولا شك أنّه بفعله هذا قد حرّر ك
 التسديد.

 :بق باسم" إذا س  ده من الضميرفي جواز تجر   ىسعوأوشك مجرى إجراء اخلولق " -3
قوع أن والفعل بعد الأفعال: عسى واخلولق عَبر  ابن مالك في ألفيته عن و

 : (1)وأوشك، وإغناء ذلك عن أخبارهن، بقوله
دأَوشَك( ق)اخلَولَق،  ى(،ـبَعدَ )عَس  دـق  ـانٍ ف  ـن ثـلَ عَ ـعَ ـفـأن يَ ــن ى ب  ـغ    د يَر 
مّ قال  :(2)بعد ذلك ث 

دَن  ــوَجَ  ضمَــو ارفَ أ ى(ـسـ)عَ  رِّ ك  ـا قَ ـهـلَ ـبـمٌ قَ ـا إذا اسـهـب    راع م   راـــد ذ 

بقت باسم فإنه يجوز أن تّرّد عن الضمير،  ومعنى كلامه هذا أن )عسى( إذا س 

وما، والزيدون عسى أن يقوموا، والهندات عسى أن ن عسى أن يققال: الزيدافي  

منَ، وتكون به فعل بعدها في موضع رفع والأن »ا، وة لا ضمير فيهمّ اتذه الحال يَق 

 .(3)«وعها في موضع رفع على الخبرية للمبتدأ قبلهاعلى الفاعلية بها، وهي ومرف

رّد عنه، فتقول: الزيدان  عسَ  ا أن يقوموا، و  لزيدون عسَ وما، واا أن يقيَ ويجوز ألا تّ 

منَ، وتكون بهذه اين  والهندات عسَ  أن ، ولمتصلواسمها الضمير ا ،لحال ناقصة أن يَق 

موضع رفع على أنه موضع نصب على أنه خبر )عسى(. وجملة )عسى( في  والفعل في

 .(4)خبر المبتدأ 

 :الاعتراض
، الذي يعنينا منها هنا اعترض الشاطبي على كلام ابن مالك هذا من ثلاثة أوجه

دَن عَسى"الأول، حيث ذكر أن قوله   المذكور لا يخصّ  م؛ لأن الحكغير مستقيم "وجَرِّ
                                                             

  (.92مالك ) ية ابنينظر: ألف (1)
 (.93) سابقجع الالمرنظر: ي (2)
 (.1/703)، للأزهري تصريحال (3)
 ف.( بتصر1/702) قالمرجع السابينظر:  (4)
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أن والفعل ن أختيها )اخلولق( و)أوشك( المشاركتين لها في وقوع حدها دو)عسى( و

 .ابعدها، وإغناء ذلك عن الخبر، وإنما يَشملهن جميع

كٌ من إو» يقول بعد أن شرح البيت المذكور: ذا تقرّر هذا بقي على الناظم دَر 

 لق(وحدها دون )اخلو (م على )عسى هذا الحكوجهين أو ثلاثة، فإنه قصَر 

داخلان مع  اقتضى أنهما غير داخلين معها. وهذا غير مستقيم، بل هماشك( فو)أو

)عسى( في الحكم؛ لأنك تقول: الزيدان أوشك أن يقوما، وأوشكا أن يقوما، 

ي ـث فـيـأنـذلك التـوا، وكـومـقـكوا أن يـوا، وأوشـومـك أن يقـدون أوشـوالزي

 ره.ــراد وغيــالإف

لقول بإلحاقها على اولق( اخلوغيره. وكذلك ) فلعليه للمؤ وهذا منصوص

، فاقتصاره على )عسى( إيهام (1)سهيلبأفعال المقاربة. وقد نص على ذلك في الت

 .(2)«يقتضي إخراج غيرها
 :التسديد
، يقول: اهذا الاعتراض لازم له، وأنه لا يجد عنه جواب   اطبي بأنصّرح الش

 .(3)«اجواب   د الآن عنهوالجواب أن الأوّل لازم، لا أج»
في الواقع بعد محاولة منه في تسديد البيت بما يدفع عنه جاء هذا يحه وتصر

 من ذلك: افلو قال عوض  »عتراض حيث قال: الا

ضمَرا دَنه  نّ أو ارفع م   وجَرِّ

؛ لاستقام كلامه، وجرى على ما يف عود الضمير على ثلاثة الأفعال المذكورة قبل 

عينبغي؛ لكنه لم يفعل  .(4)«اض  تر، فكان م 
                                                             

  (.60ينظر: ص )( 1)
 (. 2/297) ، الشاطبيلمقاصد الشافيةا (2)
 (. 2/299) المرجع السابق (3)
 (. 2/297) ، الشاطبيالمقاصد الشافية (4)



384

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظمًا

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

14 

 

 :شةالمناق
ة إبداعاته في من جمل اقام به الشاطبي من تسديد نظم الألفية ي عدّ إبداع   أن مالاشك 

يه مثل هذا؛ لأنه وإن صّرح علا المقاصد الشافية، لكن لا أعتقد أن ابن مالك كان خافي  

لق( بمشاركة )أوشك( و)اخلو (3)وشرح عمدة الحافظ (2)وشرحه (1)في التسهيل

بقت باسم إلا أنه لما لم ي ورد ذلك في س   مير إذاا عن الضحكم جواز تّرّده لعسى في

افية ا للكص  لخ  ا؛ باعتبار الألفية م  أيض   "الألفية"لم ي ورد ذلك في (4)"الكافية الشافية"

ين أنه اعتمد على السماع، إذ الشافية. وربما يكون سبب عدم إيراد ذلك في هذين الكتابَ 

   ئو  ئو    ئە   ئە    ئا﴿تعالى:  في قولهمير كما د )عسى( عن الضرّ بالسماع تّ قد ثبت
ا تّرد أختيها )أوشك( ، ولم يثبت سماع   [11الحجرات:] ﴾ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ

 فيهما الإضمار، كما هو حال بقية أفعال المقاربة.و)اخلولق( عن الضمير، فأوجب 

س، إذ حمل )أوشك( و)اخلولق( على ايد اعتمد على الققف ه الأخرىأما في كتب
ا لموافقتهما إياه في الحكم ، نظر  بقت باسمٍ از تّردها عن الضمير إذا س  )عسى( في جو

، وهو وقوع أن والفعل بعدها، وإغناؤه عن خبرها.  المذكور قبل 
 ين.ريب عليه فيما فعل هنا أو هناك لوجاهة الرأيَ تث ولا

يل قد فعلا فعل ابن مالك، أبا حيان وابن عقذا الذي ذكرت أن ه دسانا ي  ولعله مم
ا خص   - (7)وابن عقيل في شرح الألفية -(6)ومنهج السالك (5)بو حيان في الارتشاففأ

كم كا معه في الحبقت باسمٍ، وأشر)عسى( بحكم جواز تّردها عن الضمير إذا س  

                                                             
 (. 60)ينظر: ص ( 1)
 .(2/963ينظر: ) (2)
 (.2/820ر: )ينظ (3)
 (.1/457)ينظر:  (4)
 (3/1231ينظر: ) (5)
 (.1/71ينظر: ) (6)
 (. 1/433ينظر: ) (7)
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 حيان في التذييل وبألتسهيل، المذكور )أوشك( و)اخلولق( في شرحهما على ا
 .(2)، وابن عقيل في المساعد(1)والتكميل

 :الفعل الماضي للمجهول في نحو: تَـعَل م اءبن -4
بعد أن أبان ابن مالك في ألفيته عن حذف الفاعل، وإقامة ما يصلح للنيابة عنه في 

ضمّ إيضاح التغيير الذي يطرأ للفعل حيال ذلك، فبدأ بلزوم  ذ في، أخ(3)أحكامه
ضي، وفتح ما ، وكسر ما قبل آخر الفعل المااا أم مضارع  ضي  ل، سواء أكان ماعفلاأول 

ن تَحىضارع، مع التمثقبل آخر الفعل الم لَ وي  ص   :(5)، ث مّ قال(4)يل لذلك بو 
ل  اجـك      هـاوَعَ ـطـمـا الـالَي تـانَي التـوالث  هــازَعَ ـنــلا م  ـه  ب  ـلـعَ ـالأو 

نية الكلمة بها  دلّت ببعد تاءٍ  اكان واقع   ثاني إذارف اللحوقوله هذا نصٌّ على أن ا
ول في كالحرف الأوّل في الفعل الماضي حسب  من لزوم الضم، فتق (6)المطاوعة على

مَ. لِّ  تَعَل م: ت ع 
رج تاء  وقلت )في الفعل الماضي حسب(؛ لأن تقييده بالمطاوعة والتالي يخ 

ليها، لا فإنها تكون سابقة ع المطاوعةتاء  عملأن تاء المضارعة إذا التقت  المضارعة؛
 .تالية لها

 :اضالاعتر 
لحرف ؛ لأن حكم ضم  ا"المطاوعة"اعترض الشاطبي على إيراد ابن مالك لفظ 

كانت دلالة البنية ئدة، سواء أا للأول في الفعل الماضي يكون فيما أوّله تاء زاالثاني إتباع  
لى فاقتصار ابن مالك ع ونحوهما.ورة يرصبها على المطاوعة أم غيرها، كالتجنب وال

                                                             
 (. 4/535ينظر: ) (1)
 (.1/300ينظر: ) (2)
 (. 100ينظر: ألفية ابن مالك ) (3)
 (. 101-100) المرجع السابقينظر: ( 4)
 (. 2/602) مالك ، ابنالشافية فيةكا: الاظر أيضن(، وي011) السابق رجعينظر: الم (5)
 (. 551 /2لصبان )حاشية ا"رـرته فتكسـكسوته فتعلم، لمهي حصول الأثر من الأول للثاني نحو ع"المطاوعة ( 6)
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لا يتأتّى إلا بالتاء الزائدة؛ لأن كان معنى المطاوعة حتى وإن بالحكم، المطاوعة إخلال 
ضمّ ثانيه إن اقتصاره في تعريف ما ي  »عن المطاوعة، يقول:  لمعاني ليست متفرعة  تلك ا

على ما  همقتصر بغير  نيما أوله تاء المطاوعة تقصير، إذ كان ضمّ الثامع الأول على 
كانت للمطاوعة أو لغيرها، وذلك أن له تاء، فيما أو لمطاوعة، بل هو عامكانت تاؤه ل

للتكَل ف، نحو: تحلّم وتكرّم وتشجّع، وللتجن ب،  اعة يأتي أيض  تَفَع ل كما يأتي للمطاو
حو: اذ، نتخجّر الطين، وللاو: تأثّم، وتخرّج، وللصيرورة، نحو: تأيّمت المرأة، وتحنح

 وعة واحد منها.، والمطاالمعاني صبيّ، ولغير ذلك منالتراب، وتبنىّ ال دتوسّ 
حو: تقاتل وترامى، ولتخييل وكذلك تفاعل قد يأتي للاشتراك في الفاعلية، ن

لمطاوعة لفاعل معنى من اهل وتعارج، وا، نحو: تغافل وتّتارك الفعل كونه فاعلا  
اوعة، وهي في التاء بكونها للمط دحين قيّ  فعاللأامعاني تفاعل، فأين تدخل له هذه 

لّ. وقد حر  تاء سواءبضمّ ال الحكم ، إذ (1)ر هذا المعنى في التسهيل؟. هذا تقييد مخ  
 له تاء(.أوّ  اد  زيم اأوّل فعل النائب. ومع ثانيه إن كان ماضي   اقال: )ي ضمّ مطلق  

رج ما عداها؛ دنوعة، فيالمطا كولا ي قال: إنه عرّف البنية بما هو الأصل فيها، وذل
فرّغ عن غيره، استعملت  ل  معنىلك؛ بل كنقول: الأمر ليس كذلأنا  فيه البنية غير  م 

، وأنت تعلم أن اغيره لبقي فيه معنى ذلك الغير ملحوظ  عن  اوإلا فلو كان مفرّغ  
أن  لعنى فعّلته فتفعّل، وكذلك في تفاعل ونحوه، فالحاصوتأيّمت ليس فيهما م تحلّم
لّ  ديا التقيهذ  . (2)«مخ  

 :ديدالتس
إلا أنه حاول  "الم أجد له جواب  "عد هذا الاعتراض: مع أن الشاطبي قد قال ب
 : فلو قال مثلا» حٍ لنظم البيت، يقول:تسديد الاعتراض بإجراء إصلا

م، ففي الضمّ تمام  الفائده  دهــاء  زائــ تاليَ ـتيَ الـانــوالث  فاضم 
                                                             

 (.77ص ) (1)
 (. 19-3/18)، الشاطبي المقاصد الشافية( 2)
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 أو قال:

ل  كالأ ه  فاجعَل  ...........................  (1)«ائدهـلفت عطَ او 

 .(2)«ما أشبه ذلك لتخلّص من هذا الشغب وأ

 :المناقشة
رّ منه، فهو وإن أصاب في تّنبّ لفظ المطاوعة الشاطبي في تسديده هذا وقع فيما ف

كم لح؛ ليكون ا"زائدة"نها بلفظ لتي أوردها ابن مالك في نظمه، والإتيان بدلا ما

ن المعاني التي سبق ا من لها ولغيرهة، وإنما يكوعلى المطاوع ار  وكور ليس مقصالمذ

ب حين أطلق لفظ ذكرها، إلا أنه لم ي   ضي؛ ليخرج تاء دون تقييدٍ بالم "زائدة"ص 

 ا في نظمه بالمطاوعة والتالي، إذ هي زائدة، ولاالمضارعة التي احتاط ابن مالك له

 البناء للمجهول. ليضم الحرف التالي لها حا

تَرَمّس الشيء بمعنى رمسه، » قولهم: في عتاد زيادتها، كماغير المالتاء  اج أيض  رويخ

 .(3)«ني للمجهول، ولا ي ضمّ ثاني الفعل معها إذا ب"زائدة"إذ هي 

ابن مالك قد فوّته د سدّده الشاطبي، وما سدّده وعليه فإن ما فات ابن مالك ق

بار أنه وجد اعت، بامالك عذر   شاطبي أن يلتمس لابنلاالشاطبي، وإن كان بمقدور 

 .(4)"فنظر للغالب"ة للمطاوعة، كون دلالة البنية بالتاء الزائدت أن أغلب ما

لاق لاح البيت بما يخلصه من تقييد ابن مالك، وإطوقد أجاد ابن غازي في إص

زيادة لا، وقيد تلك "المطاوعة  "عن لفظ  "الزيادة"الشاطبي، حيث استغنى بلفظ 

قلت فلو »د زيادتها، يقول: تالتاء غير المعالمضارع، وا د؛ ليخرج تاءايبالمضي والاعت

                                                             
 (. 3/19) المقاصد الشافية، الشاطبي( 1)
  (.3/19) رجع السابقالم (2)
 ، الأزهريحيرـص( والت2/600) دي، المرايح المقاصد: توض(، وينظر2/155ان )اشية الصبح( 3)

(2/338 .) 
 (. 61 شرح المكودي )ة الملوي علىشيحا (4)
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 :قال مثلا

عتادَه  ادَهــا الزيـيَ تـالـتـيَ الـانـثـوال ن م  م بماضٍ إن تَك   فاضم 

ل بعكسه، إذ دلحافظ على طرده، ولم خل في المعتادة تاء المطاوعة، كتعلّم والتكل ف  يخ 

صبي، وغير نىّ الاذ كتبالمرأة، والاتخ ورة كتأيّمت  أثّم، والصيرتَ والتجنبّ ك ،مكتحكّ 

م س ا ذلك، وخرج بها غير فنه، وهذا أولى من لشيء بمعنى رَمّسَه، أي دمعتادة، كتَرَ

 .(1) « إصلاح )ق( ]يعنى الشاطبي[

 :إضافة )أي ( للمفرد المعرفة -5
م يد عما يلزدحالإضافة، وبالت مفي سياق حديث ابن مالك في ألفيته عن أحكا

 : (2)من الأسماء، قالالإضافة 

ف  ــعَ ــرَدٍ م  ـــفــم  ــف  ل  ــض  ـــ ت  لاو رتـــا، وإن كَ ـــأي    ر   فــأَض  ـا فــهـــر 

صـزا، واخـو  الاجـنــأو تَ  فَهالعَكس  ا، وبـوصولَة  أي  ـمَ   فَهعر  المن  بـص   الصِّ

طـف  ا     ــامـفهـ أو است اــط  رــن شَ ـ ـكـوإن تَ   امـلاا الكَـهـ  ل بـــِّكم اـــقـلـم 

فرد وقد أراد بقوله هذا أن )أ ف، فلا تقول: أيّ زيد جاءك؛ يّا( لا ت ضاف إلى م  عر  م 

بهم، وإذا  المفرد »، و(3)معنى بعضعرفة تكون بأضيفت إلى ملأن أيّا هذه اسم م 

 تثنى من هذا الحكم أمران:سي  . و(4)«المعرّف شيء واحد، ليس له أبعاض

ر أيّ  سن  أيِّي وأي   و:لعطف، نحابالأول: أن ت كر  نا كان ا زيدٍ كان مح  ، بمعنى: أي 

سن   إليه  فضة لم ت  إلى مفرد معرفة إلا أنها في الحقيق اا، فأيّ هنا وإن أضيفت لفظ  مح 

 .(5)معنى

                                                             
 (. 1/400) ، لابن غازياف ذوي الاستحقاقإتح( 1)
 (. 119ألفية ابن مالك ) (2)
 (.4/108) ، الشاطبيينظر: المقاصد الشافية( 3)
 (.2/568بان )شية الصحا (4)
 (.4/110) السابق رجعالمينظر:  (5)
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أجزائه أحسن، فأيّ  الثاني: أن تنوى الأجزاء، نحو: أيّ زيدٍ أحسن، بمعنى أيّ 

 .(1)ب الجمعابهنا قد خرجت من باب الإفراد إلى 

رة، نحو: أيّهم أحقّ به، كما ضافة إلى المعرفة دون النكوتختص )أيّ( الموصولة بالإ

رفة، نحو: مررت  برجلٍ أيّ ون المعلنكرة دتختص )أيّ( الواقعة صفة بالإضافة إلى ا

اختصاص لها بمعرفة دون نكرة، أو نكرة  رجلٍ. أما أيّ الاستفهامية والشرطية فلا

وأيّ رجلٍ ي كرمني  أيّ الرجال جاءَك؟ جاءك؟، وجلٍ ل: أيّ روقدون معرفة، ت

 ل ي كرمني أ كرمه.أ كرمه، وأيّ الرجا

 :الاعتراض
بأربعة أوجه؛  "وإن كرّرتها"ت الأول  البيمالك فياعترض الشاطبي على قول ابن 

 أنه أطلق الحكم بالتكرار، ولم يقيده بما يصح فيه، :والذي يعنينا منها هنا الأول، وه

)وإن كرّرتها  :وعلى الناظم في قوله»ل: لعطف بالواو، يقوغيره، وهو ا ولا يصح في

 فأضف( دركٌ من أوجه أربعة:

أيّ وجه يكون؟، فقد يمكن أن ي فهم على أنه على  بين  أحدها: أن هذا التكرار لم ي  

يّك قائم؟، أو بحرف عطف غير الواو نحو: أيّي أ ي: أيّ بغير عطف، كقولك مثلا  

ك كله غير صحيح. حروف العطف، وذلوما أشبه ذلك من  ثمّ أيّك؟.ي ، أو أيّ كفأيّ 

ي أيّ  قول:وإنما التكرار مخصوص بالواو وحدها من حروف العطف، فلا يجوز أن ت

م؟، ولا أيّي ثم أيّ زيدٍ أفضل؟، وإنما يجوز ذلك مع ا دين او؛ لأن المفرَ ولفأيّ زيد أ كر 

تبة، عطي رث كانت لا ت  وذلك من حي، ف غيرهالاخمع الواو في حكم الاسم المثنى ب

وإنما تعطي مُرّد الجمع من غير زيادة، فصارت كالتثنية. وأمّا غيرها من الحروف فإنما 

لمعطوف من المعطوف عليه، ولو في الرتبة الزمانية، فلم ي رادف المفردان ق افرييقتضي ت

ههنا تنع العطف امنفسه، ف مكغير الواو التثنية، فصار كل اسم ع طف بغيرها له ح عم
                                                             

 (.2/813) المرادي، ح المقاصدضي(، وتو4/111) ، الشاطبيينظر: المقاصد الشافية (1)
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عترض   او، وكلام الناظم لا ي عطي شيئ  بما عدا الوا  .(1)«امن هذا، فكان م 
 :التسديد

إنّ تأتّي التكرار في محصول الاعتياد، »كور بقوله: أجاب الشاطبي عن الاعتراض المذ

 لا  اكو أصل الباب، فهو الذي يسبق للأذهان، فترك ذكره اتاوإنما يحصل مع العطف، وال

 .(2)«مهفهعلى 
وعلى أنه لو قال » ما في البيت من إطلاق، يقول: قام بتسديدبهذا، بل  ف  ـم يكتـول

 ع وضَ ذلك:

رها بـا، وكَ ـأيّ   ف  ر  ـعَ ـفرَدٍ م  ـ مـف ل  ـض  ــولا ت   ف  رِّ  ...... واوٍ ت ض 

   .............. زاـو  الاجــأو ان

 .(3)«لكان أولى
 :المناقشة

 أمور: ي، فقد أحسن في جملةلا مزيد على كلام الشاطب

 فيهم بما (4)التكرار، فقد نصّ النحويون طلقه ابن مالك من حكمأولها: التنبّه لما أ

وقد »او؛ يقول ابن مالك في التسهيل:  تقييد ذلك بالعطف بالوابن مالك نفسه على

ذف ثالثها ]أي  وتضاف فيه إلى النكرة بلا شرطٍ، وإلى  ،ملث أيّ[ في الاستفهااثيح 

 .(5)«، أو تكريرها بالواوتثنية أو جمع، أو قصد أجزاءٍ المعرفة بشرط إفهام 

 الاعتراض عليه.الك، والإجابة عما يمكن ثانيها: التماس العذر لابن م

أجراه على  يذثالثها: تسديد البيت بأوجز لفظ، فهو وإن لم يذكر في التعديل ال
                                                             

 (. 112-4/111)، الشاطبي لمقاصد الشافيةينظر: ا (1)
 (. 4/113) المرجع السابقينظر: ( 2)
 (. 4/113) رجع السابقينظر: الم (3)
 (. 3/146) ، أبو حيانالتكميل، والتذييل و(2/024) ، سيبويهب: الكتاينظر (4)
 (. 37) ، ابن مالكينظر: التسهيل (5)
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ه أيّما إغناءٍ، وهو الواو، فأغنى عنإلا أنه أتى بلازم من لوازمه،  "العطف" البيت لفظ

 "تنو  "قام بتغيير لفظ يترتب على هذا التغيير من تغيير بالبيت الذي يليه، فا لممع يقظته 
 لتحوّل سياق الكلام من الشرط إلى الأمر. "انو  "البيت الثاني بلفظ  في

 ذكره منالذي أجراه في البيت أولى مما  دن أن التسديـم هـنصّ علي اـرها: مـآخ
 لك.ار عن ابن ماالاعتذ
 :شروط إعمال اسم الفاعل -6

المصدر عَمل الفعل، فذكر ساق ابن مالك في ألفيته الحديث عما يَعمل من الأسماء 
 : (2)، ثمّ قال(1)يتعلق بهما من أحكام واسمه، وما

ل  ـعـمَ ـه  ب  ـيِّ ـض  ـن م  ـانَ عــإن ك  ل  ـمَ ـعَ ـي الـف لٍ ـاعـم  فـل ه  اسـع  ـف  ــكَ   ز 
َ اس سندَا اا، أو جـفيـأو نَ   داـــرفَ ن  ــا، او حَ ـماـهـفـتـوَوَلي  فَة  أو م   ص 

فق  العَ ـح  ـفيَستَ   فر  ذوفٍ ع  ـتَ مَح ـعـون  نَ ـكـد يـوق ص   ملَ الذي و 
ه  إــيـوَغَ   ضي  م  ـي الـفـةَ أل، فـلَ ـن ص  ـوإن يَك   ـــه  قـال  مــعر   ـضيد  ارت 

ا دلّ على الحدث م»مل عمل فعله، والذي هو اعل الفهو يتحدث عن اسم الفاع
عنى المظ وفعل المضارع من جهتي اللف، فهذا الاسم لما أشبه ال(3)«والحدوث وفاعله

له معشابهته إيّاه. ومن هذا المبدأ أخذ ابن مالك في بيان شروط أضحى لا يعمل إلا لم
فعل الماضي، فلا لاعنى ن بمعمل الفعل المضارع، فذكر حال عدم اقترانه بأل ألا يكو

، بنصب مٌ الضيفَ أمس  كر  قال: العربي م  ، الفاعل، واعتبار العامل اسم الضيف ي 
قال: العربي م   وإنما ي  كر  . الضيف  أمس، بجم   رّ الضيف 

عتمد   بٌ أنت  ،معلى شيء قبله، فيقع بعد استفها اوأن يكون م  نحو: أَمح  تَس 
لم  أخاه، أو بعد حرف نداءٍ، نحو: يا طالعا سالم؟، أو بعد نفي، نحو: ما خاذلٌ الأجرَ 

                                                             
 (. 122ة ابن مالك )ينظر: ألفي (1)
 ، الصفحة نفسها. ع السابقالمرج( 2)
 (. 2/153) ، ابن هشامينظر: أوضح المسالك (3)
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مٍ الناسَ ا كور، نحو: أحسنت  ة لموصوف مذ، أو كان صفجبلا علِّ لخيَر، أو إلى رجلٍ م 
 ﴾پ پ پ پ ٻ﴿دأ، أو ما في معناه، نحو قوله تعالى: لمبت اان مسند  ك
  ۇ ڭ﴿قوله تعالى:  ، أو كان صفة لموصوف محذوف، نحو[30:البقرة]

 .(1)، أي: صنفٌ مختلفٌ ألوانه[82ر:فاط] ﴾  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ

ى معنبأل فإنه يعمل عمل فعله، سواء أكان ب ام الفاعل مقترن  أمّا إذا كان اس

 أم غيره، نحو: أعجبني المكرم  جارَه. ـيضلما

 :الاعتراض
كلام ابن مالك هذا من ثلاثة أوجه، ذكر في الوجه الثالث بي على طااعترض الش

اسم الفاعل عمل فعله، فترك ثلاثة شروط، هي: ألا   في شروط إعمالنه قصّر منها أ

ء الجامدة، ماسلأى امُرقبل العمل، وألا يجري  ا، وألا يكون موصوف  ام صغر   يكون

 شروط:  ين، وترك ثلاثةوالثالث: أنه ذكر شرطَ ...»يقول: 

: أنا لهممن قو ، وما حكياقال: هذا ضويربٌ زيد  صغر، فلا ي  أحدها: ألا ي  

رتح ل، فس    .فشاذ –ويئرٌ فَرسَخا م 

رورات يعمل فيها رائحة الفعل، ولذلك ، فلا حجة فيه؛ لأن الظرف والمجاوأيض  

.رٌّ بزيدٍ امأنا  :اغس اأيض     أمس 

، نصّ عليه اا ضاربٌ عاقلٌ زيدذهوالثاني: ألا ي وصف قبل العمل، فلا ي قال: 

 وقال الفارسي، هأنشد –ط فَيلٍ  ، كقولء فشاذسيبويه وغيره. فإن جاء من ذلك شي

 :إسحاق أبو أنشدنيه

ــن  بـجـستَ ـا تَ ــةٍ موراك ضَــ ـرَ ـعيـبَ   ةٍ ـنّ ج  َ  ته  ادرَ لالٍ غـح   ل  فَ عمُ 

 وقال بشر بن أبي خازمٍ:

عَت إذا فاقدٌ خَطباء   ليمى في الخليط  المباين    فَرخين  رَج   ذَكَرت  س 
                                                             

 (. 3/273) يزهر، الأصريح(، والت2/1030)، ابن مالك ينظر: شرح الكافية الشافية (1)
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تأمع أنه  لالٍ، وعلى فرخين، الجار، أ وّل على حذفقد ي  ويتعلّق ي: على بَعير  ح 

لا ، فصفة، والثاني برجّعت، أو ي نصبان بفعلٍ يفسره اسم الفاعل الأول باسم فاعل

 في ذلك حجة. نويك

رى الأسماء  راها لملجاوالثالث: ألا يجري مُ   يعمل على امدة، فإنه إذ أ جري مُ 

ب  زيدٍ، أو: هذا أخو زيدٍ. نص : هذا صاحرب  زيدٍ، كما تقولحالٍ، فتقول: هذا ضا

 .اه خلاف  على ذلك سيبويه، ولا أعلم في

 .(1)«اصٌر رم أنه قولم ينصّ الناظم على شيء من ذلك فلا جَ 
 :التسديد

ن مالك في شطر البيت الأول باأجاب الشاطبي عن اعتراضه هذا بأن قول 

عل  » غ «ه  اسم  فاعلٍ في العملكَف  الذي هو: عدم  ط الثالث؛ن عدم ذكر الشرنٍ عم 

سم الفاعل لا ي طلق إلا ما كان فيه مُرى الأسماء الجامدة؛ لأن اجريان اسم الفاعل 

 معنى الفعل.

 ول والثالث فله احتمالان:لك للشرطين الأامن بر اذك أما عدم

 بين اأن في اشتراط عدم التصغير والوصف قبل العمل خلاف   لأول:ل اامالاحت

طهما، فيمكن أن الكسائي لا يشترطهما، وغيره يشتر النحويين،سائي وغيره من الك

 ك قد أخذ برأي الكسائي.يكون ابن مال

ذا الاحتمال هو الأظهر عنده، ولذلك هوا، رهمذك أنه مما نقصه الاحتمال الثاني:

وعن »تسديد ذلك النقص عن طريق تغيير نظم البيت، يقول:  يبول الشاطحا

يز الإعمال الوصف وعدم  ير،التصغ ن اشتراط عدمالثالث أ مختلف فيه، فالكسائي يج 

 يره يمنع، فيمكن أن يكون الناظم ذهب إلى مذهب الكسائي،مع وجود الأمرين، وغ

 به، وهو بعيد. بما احتج   اتج  ومح
                                                             

 (. 272-4/271) الشاطبي، لمقاصد الشافيةا (1)
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إلى آخر  "وَوَلَي استفهاما"بعد قوله:  ه، فلو قال مثلا  صقوالأظهر أن ذلك مما ن

 :الشطرين

رٍ، ـغي صَغ  ف  ولا قبل  رَ م  ص  ف  و  ر   كَذا إذا جا نعتَ محذوفٍ ع 

قّ العمل ا"لصلح القانون، ولم يخ  لّ إسقاط قوله -ل يعني قبل العم  لذيفيَستَح 

 ي ؤدي معناه. "ا جاءإذ اكذ" :لأن قوله في البيت المصلَح به ؛"صفو  

عل ه  ف  )كَ  :له أول الأبياتوأما عدم جريانه مُرى الأسماء فاشتراطه مستفادٌ من قو

نما ي طلق على ما كان فيه معنى  العَمَل(. فإن اسم الفاعل في الاصطلاح إاسم  فاعلٍ في

ستفاد  الفعل باقي   م فاعل سا، فإنه لا ي سمّى فيه معنى الفعل ن وسيت   ما بخلاف اا م 

لى الناظم، إذا ثبت هذا، فلا درك بذلك عحقيقة، كما لا ي سمّى صاحبٌ اسمَ فاعلٍ. ف

 .(1)«علموالله أ

  :المناقشة
ذهب إليه الكسائي من عدم  ما ذكره الشاطبي من إمكانية ذهاب ابن مالك لما

من وجهة  لإيراده أصلا   ةجلا حامل العاشتراط عدم التصغير والوصف قبل 

ا في إعمال ؛ لأن كل الشروط المذكورة سلف  "بعيد"إنه  كان قد قال عنه: ننظري، وإ

ي عملون اسم  (2)شام الضير وابن مضاءكسائي وهلعل مختلفٌ فيها، فااسم الفا

نه عملوي   (3)أل، وإن كان بمعنى الماضي. والأخفش والكوفيونالفاعل غير المقرون ب

كر قبل  اهلم يعتمد على شيء قبله، كالاستف نإ، وايض  أ ، م والنفي وما إلى ذلك مما ذ 

كان  وإنكذلك  عملونهي   (4)النحاسوالكوفيون عدا الفراء، وتبعهم أبو جعفر 

ي الكوفيين في شرطي قبل العمل، فلو كان ابن مالك قد أخذ برأ اأو موصوف   ار  مصغ  
                                                             

 (. 4/273) بياطش، الالمقاصد الشافية (1)
 (. 3/272)، الأزهري (، والتصريح2/325)شام ، ابن هينظر: منهج السالك (2)
 (. 2/905(، والأشموني )2/851)، المرادي ينظر: توضيح المقاصد (3)
 (. 2/327) بو حيان، أ، ومنهج السالك(10/304)يان و حأب، والتكميل التذييلر: ينظ (4)
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 .طفي عدم اشتراط بقية الشرو اأيض   مبرأيه خذل لأعدم التصغير والوصف قبل العم

مما يزيد ب عدَه أن ابن مالك في شرح التسهيل نسبَ عدم اشتراط التصغير  اوأيض

وإنما امتنع »به في ذلك، يقول:  جّ ردّ عليه في كل ما احتَ لكسائي، ووالوصف قبل العمل ل

ى معن  الفعلبه ن شغير والوصف؛ لأنهما من خصائص الأسماء، فيزيلاالعمل بالتص

لا  اع  ، ولم ير الكسائي ماناولفظ   رتح  ا  وسويئر  ؛ لأنه حكى عن بعض العرب: أظنني م 

 ان فرسخ  حجة فيما حكاه؛ لأ ضارب، ولاضارب أي  اأنا زيد  ، وأجاز أن يقال: افرسخ  

ضارب، أي ضارب، فلا  اأنا زيد  ظرف، والظرف يعمل فيه رائحة الفعل. وأما إجازته: 

، ولو رواه عن العرب لم يكن تمثيلا   أنا سمعته عن العرب، بل ذكره ل  ق  يه لم لأنه؛ حجة في

مل على أن زيد    أنا، وأي رب، وضارب خبرب بضامنصو افيه حجة: لأنه كان يح 

 .(1)«فلا يعدل عنه... للأصول المجمع عليها،وافق ضارب خبر ثانٍ، وهذا توجيه سهل م
ره، فقد تمكن فيه من الجمع بين كذلذي د اسديوقد تمنيّت أن بدأ الشاطبي بالت

ن: إكمال النقص الوارد عن ابن مالك، وذلك حين أضاف شرطي عدم التصغير يرأم

 ت تقديما  البيت، والتلاعب بألفاظ البي الأول من قبل العمل في الشطر والوصف

دّ النقص، وبما يسقط ما لا حا اوتأخير   . آخرتٍ جة إليه دون اللجوء لإضافة بيبما يس 

 التمكن في غاية الإبداع. اذوه

 :ب ومعموله بالظرف والمجرورفعل التعج  بين  الفصل -7
 :(2)ألفيته منب قال ابن مالك في آخر باب التعج  

مـقـن ي  ـب  لاـلبذا اـل  هـعـوَف   ، ووَصــول  ـم  ـعــمَ   اـــد   اــزَمـه  الــه  ب  ــلَ ـه 

ه  ب ظَـ ستَ   ـرّ ــجَ  رف  رفٍ أو ب حـوفَصـل   ـقَرّ  ذاكَ استَــلف  فيـلٌ، والخ ــمَ ـم 

ب عليه، فلا وقد عنى بالبيت الأول أنه لا يجوز أن يتقدم معمول فعل التعج  

                                                             
(1) (3/74.) 
 (. 129)ك ألفية ابن مال (2)
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، ولا بزيد أحسن!، بتقديم منصوب )أفعل( عليه سنَ!، بتقديمأح ما ال: زيد  اقي  

 ب ضعيفٌ تعجال فعل؛ لأن فعلمُرور )أفعل( عليه، وإنما يلزم اتصال المعمول بال

 .(1)يتصّرف في معموله بتقديم أو تأخير سه لمفنذا لم يتصّرف في وإغير متصّرف في نفسه، 

صال معمول فعل ات تثنت من لزومالعرب قد اس أما البيت الثاني فقد عنى به أن

 نحو: ما أجمل فيك أو عندك الصدقَ التعجب به أن ي فصل بينهما بالمجرور والظرف، 

 ويين.حنا بين اللك خلاف  هذا الفصل إلا أنّ في ذ تاستعملقد رب ، ومع أن الع!

 :الاعتراض
صل، في مسألة الفاعترض الشاطبي على كلام ابن مالك في البيت الثاني بأنه أطلق 

قيِّ ه أوكان علي د ذلك بما هو معمول لفعل التعجب؛ لأن الظرف والمجرور لو كانا ن ي 

 ومعموله، يقول:التعجب  لعفصلا بين فن يا صحّ أين لغير فعل التعجب لممعمولَ 
مخصوص بما بجواز الفصل بالظرف والمجرور، ولم ي بين أن الجواز  إنه أطلق القول»

تعلِّ   ال:عجب، إذ قبفعل الت اق  إذا كان م 

ه  ب ظَرفٍ أو ب حَرف  جَ  ستَعمَلٌ،   رّ ــوَفَصل   ..................م 

قيّد، فاقتضى ذلك  يَك!، وما أحسنَ في الخير  طعاجة م  د الحعن فعَ جواز: ما أنولم ي 

تعلّق  ف  ام و  . لمؤلفنقله اا بالمعمول. وهذا غير جائز على ما قَكَ، على أن يكون الفاصل م 

ر   ومعلومٌ أنه لم من الفصل إلا ما كان من قبيل ما تقدّم من الشواهد مما الفاصل  دي 

ن غير اكلمراده، ف بقمطاير إطلاقه غفيه متعلق بفعل التعجب لا بغيره، فكان 

ا غير المتعجب منه إن لم ـهمـليـولا ي»: (2)لـيـالتسه ال فيـقل هذا ـمستقيم؛ ولأج

 .(3)«يتعلّق بهما
                                                             

، (، والتذييل والتكميل2/380) ، أبو حيان(، ومنهج السالك4/499) طبيالشا، ينظر: المقاصد الشافية (1)
 (.210-10/209) أبو حيان

 (.131ص ) (2)
 (. 505-4/450)لشاطبي ، اافيةلشالمقاصد ا (3)
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 :التسديد
ذر   د  ولم أج  » هذا، فقال:اضه لاعتر استحض الشاطبي جواب  ي لم  .(1)«االآن له في هذا ع 

 بتغيير نظم البيت، حيث لاقوقوله هذا لم يمنعه من محاولة تسديد ذلك الإط

 فلو قال عوض ذلك:»قال: 

ولٍ لَه  ظَ ـصفو ، والخ لف  فيـاهَى أجـض  اـرفا ومـلَ معم  ل مـز   اـَه ع 

 ا إلى الفعل في قوله: ائد  ير )له( عن ضمعنى لصحّ، ويكوأو ما أعطى هذا الم

قدّما  وف عل  هذا الباب  لَن ي 

ا أو ما ف  رتعجب حالة كونه ظال عل  ل فيفصل معموأن  ز  و)ظرفا( حال، أي: أج  

 .(1) «وهو المجرور ،ضاهاه
 المناقشة

ين ن عمَ ما فعل الشاطبي، فابن مالك نصّ في شرح التسهيل على أنه لا خلاف ب

لظرف والمجرور بين فعل التعجب ومعموله إذا كانا غير منع الفصل با النحويين في

في  ف فعلي التعجب، ولاتصر عدمف في ولا خلا»ين لفعل التعجب، يقول: معمولَ 

عطيَك لا يتعلق بهما، كعند الحاجة، وبمعروف من قولك:  اممنع إيلائهما  ما أنفعَ م 

ع عند الحاجة!، وما أصلح أمرك بمعر اجة، وأصلح بمعطيك عند الحوفٍ ؟، وأنف 

 .(2)«بأمرك بمعروفٍ 
الفصل بغير از جو إرادة وعليه فإنه لا ي مكن أن ي فهم من إطلاقه الفصل في ألفيته

 :ة مقررةٌ عنده، وهو ما أشار إليه الشاطبي بقولهلأالتعجب، إذ المس لمعمول فع

طابقٍ لمراده» ل، ذا أطلق الفصالسؤال نفسه: لموحينئذ يطرح ا. «فكان إطلاقه غير م 

 د؟. ولم يقيّ 
                                                             

 . (4/505)لشاطبي ، اافيةالمقاصد الش (1)
(2) (3/40.) 
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ستعمل"أعتقد أن لفظ ابن مالك في شطر البيت الثاني  شعرٌ بالتقييد الم "م  ؛ ذكورم 

، إنما هو الفصل بالظرف والمجرور (1)ما  نظو اب نثر  رعن المستعمل في كلام اللأ

لبيت ن لو أورد في اين بمعمول فعل التعجب، لكقَ ين بفعل التعجب، لا المتعلّ قَ المتعلّ 

 بي لكان أولى.الإطلاق، وي عيّن المراد على النحو الذي أورده الشاط نع  ما يم

 :ولتوكيد المثنى بألفاظ الشم -8
يته بالمؤكدات المعنوية التي ترفع فلباب التوكيد من أ بعد أن بدأ ابن مالك في

ا يلزمهما من م عن الذات، وإثبات حقيقته في نفسه، وهي النفس والعين، ومهّ التو

ي المؤكدات المعنوية التي تختلف عن سابقتها بشمول لفظها جميع ما حكام، ذكر باقأ

 :(2)من أحكام، فقال - اضأي -يلزمها يدلّ عليها، وذكر ما 

، وك لالا ر فيـلّا اذك  ـوك   وصَلاا، جمـك لت  شمول   يعا بالضمير  م 

ثلَ وكيد   في التن عَم  ـم    لَهـاع  ـلٍّ فك  ـك اضـاستَعمَلوا أيو  الناف لَهم 

مّ ج  ينَ ـعـَمـاءَ أَجـعـمـجَ   اــعـَمـجأَ ــب   دواــلٍّ أَك  ــدَ ك  ـعـوب عاـ ث   م 

َـــ ـون ثعـَ مـجـاء  أـعـمـجَ   ع  ـجمأ يء  ــجــد يَ ـق لٍّ ــك  نَ ود و  ع  مّ جم 

 : (4)، فقال(3)ثمّ ذكر عقب ذلك حكم توكيد النكرة

ثن ى وك لاا فيلتـنَ بك  ـواغ  وزن  أفعَلافَعلاءَ، وعَن وَزن     م 

لٍّ في توكيد -أعني الأخير-وقوله هذا  ا هإخبارٌ بأن )كلا( و)كلتا( ليستا كك 

، في تثنية المؤنث عن تثنية جمعاء )فعلاء( العرب بكلتا تنجمعَ وجمعاءَ، إذ استغبأ

ا ان  كلتاهمي قال: جاءت الهندوبكلا في تثنية المذكر عن تثنية المذكر أجمع )أفعل(، فلا 

 جمعاوان، ولا: جاء الرجلان  كلاهما أجمعان.
                                                             

 (. 214-10/132) ، أبو حيانييل والتكميل(، والتذ3/41)بن مالك ، اينظر: شرح التسهيل( 1)
 (. 134ألفية ابن مالك )( 2)
 ، الصحيفة نفسها. المرجع السابق (3)
 ها. ة نفسف، الصحيالسابق رجعالم (4)
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 :الاعتراض
بناء على ما  اابن مالك الأخير إيهام   قولبأنه قد ي قال في  اأورد الشاطبي اعتراض  

: إنّها عامّة في كل ما يقتضي "كلّ وكلا وجميع وعامّة"لألفاظ الشمول مَ من ذكره ه  ف  

دها في ذلك دون الأخرى، وهنا  خاصية لأحوتثنية وجمعٍ، ولاالشمول من إفراد 

وعامّة، وهذا  عي كلا وكلتا بالتثنية، وترك ما عداها مع أنه لا يجوز تثنية كل وجمخصّ 

ا في كلامه، ا إيهام  فإن قيل: إن هن» لِّص للمسألة. يقول:كلامه غير مخ   نيدل على أ

لّا اذكر في الشمول"وذلك أنه لما قال:  ك الألفاظ أن جميع تل إلى آخره، اقتضى "وك 

 لا (ت ستعمل في كلّ ما يقتضي الشمول، من مفرد أو مثنى أو مُموع، لكنه خصّ ) ك

ا غير صحيح. فإن المثنى لا ، وهذلك في العملا  تسلمثنى، فبقي ما عداهما مبا )كلتا(و

ستغنى ه قد ي  على أن (1)ي ؤكدّ بكلّ ولا جميع ولا عامة. على أنه قد نص في التسهيل

 بشاهد.هما وكليهما، ولم يأت  له في الشرح تيهما عن كلبكل

وسعة حفظه هذا  عه،وقال أبو حيان في هذا الموضع في شرحه:) على امتداد با

عوّل عليه، فهذا الموضع من الخلاصة  اعن العرب(. فإذ نقلٍ وسماعٍ  يحتاج إلى لا م 

لّص  .(2)«غير مخ 
 :التسديد

قيل: الإيراد »بن مالك بقوله ارد على او عتبر أن الاعتراضمع أن الشاطبي قد ا

د يتسد؛ ولذلك حاول تخليص المسألة، ووضح صحة الإيرادإلا إنه لم ي   «صحيح

 :ولو قال مثلا»ول والأخير، فقال: لأاابن مالك  يالاعتراض بتعديلٍ لبيت

م وصَلاالضمير  ـول  بـوفي الش   لاـك  و اـلتـنىّ ك  ــثـا ي  ـــص  مــخـيَ    م 

ـــنِّ ــا ث  ر  مـــيـوغ  ـلتص  مير  يَ ـعٌ والضـجَميــ ع  ذاـمَـ  ـلـق  ـــون   ـلٌّ يَ ك 
                                                             

 (.416: ص )ينظر( 1)
 (. 24-5/23) طبي، الشالشافيةاصد االمق (2)
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مّ قال:  ا من ذلك لكان المعنى مخلّص   ،هككل فاعله... إلى آخر اأيضاستعملوا و»ث 
 .(1)«الشغب، والله أعلم

 :المناقشة
 "...واغنَ " :هولبق مخبرٌ  – قبل   قلت كما –، فهو الا أفهم من كلام ابن مالكٍ إيهام  

ه ما ي ثنى من ب يقصد ولم وجمعاءَ، بأجمع توكيدها في ككلّ  ليس وكلتا كلا بأن البيت
لتثنية عامة وكل وجميع أن ذلك عدم ذكره  نم ثنى. فلا يلزمما لا ي  و مولظ الشألفا

، (2)"استعمال العرب"جائز فيها؛ لأن العمدة في هذه المسألة كما قال ناظر الجيش: 
 ية إلا في كلا وكلتا. تثنال عملتستلم والعرب 
م ا ما قد استعمل تثنية كل وعامة وجميع. فقال: قاافتراض أن شخص   لىوع

ون إلا على جهة الغلط، لا ، فإن استعماله هذا لا يكماهلكلان عامّتهما وجميعهما ولرجا
 هذهالتأكيد المعنوي، إذ لو أراد التأكيد المعنوي لكان الأحرى به أن يأتي بغير 

 لفاظ.الأ

رج  عن دائرة العموم الذي فإنه لا يَخ  "الشمول"الأول: أما قول ابن مالك في البيت 

ن حيث عموم في البيت الأول والثاني م ةدراا المؤكدات المعنوية الوفيهك هو صفة تشتر

، الفظها جميع ما يدلّ عليها، فإذا قلت: )جاء القوم( احتمل المجيء أن يكون لهم جميع  

أثبت الاحتمال  ة ونحوهما فقددت بكل أو عامفإذا أكّ  عضهم،ون لبكن يل أواحتم

 .(3)الأول، وأسقطت الاحتمال الآخر
من تعديل لهما لا صحيحٌ، وما فعله الشاطبي  ينإيراد ابن مالك للبيت إنف هيوعل

عدّ من وجهة نظري تسديد   ، بقدر ما هو إيضاحٌ وفضل  بيانٍ، مع أن في تعديله اي 
في  ، وقال"بالضمير موصلا"ول . فقد قال في شطر البيت الأارك تكرامالبن لبيتي ا

                                                             
 (. 5/24) المقاصد الشافية، الشاطبي (1)
 (. 7/2873) الجيش ظر، ناتمهيد القواعد( 2)
 (. 5/7) الشاطبي، افيةالش ينظر: المقاصد( 3)
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بمعنى  (لص، و)موصل( و )يت"يتصلير لضموا"آخر الشطر الثاني من البيت الثاني 
 كان أن يستغني بأحدهما عن الآخر.واحد، فكان بالإم

 :المنادى المفرد المعر ف -9
دوات، وما ف من تلك الأما يحذ، واتهلما تكلّم ابن مالك في ألفيته عن النداء وأدو

 :(1)قالذف، لا يح

فَ المن دا ه  ع  ـفي رَف على الذي  ادى المفرَداـوابن  المعَر  ه   قد ع 

إذا تحقّق فيه أمران: الإفراد؛ الذي هو خلاف المضاف المنادى  ه بهذا أنداروم  

بنى على ما وشبهه، والتعريف، سواء أكان للعلمية أم للقصد فإن حكمه أن كان  ي 

،ي رف ، ويا خالدونَ، ويا ويا  ع به، فتقول: يا خالد  ، ويا رجلان  ، ويا خالدان  رجل 

. ر  جال 

ا بالمضاف، لا ما ليس مثنى ولا شبيه   اف  ما ليس مضا دن مراده بالإفراأ هموقد ف  

 :(2)من قوله بعد  عن قسيم هذا الحكم اولا مُموع

بهَ   اـافمضـورَ والـك  ـمنـرَدَ الـمفـوال لافاب عـانص   ه  وش   اد ما خ 

 :اضالاعتر 
ن ؛ لأدى( لفظ )المناعلى "المعرّف"اعترض الشاطبي على تقديم ابن مالك لفظ 

للمقصود أن يفعل  اف، وبيّن أنه كان ينبغي له إيضاح  رّ عيخصّ المنادى لا الم مكالح

إذ ه، ا لمن المعرّف، لا نعت   وينبغي أن يكون المنادى في كلامه بدلا  »العكس، يقول: 

ين، وهما الإفراد والتعريف، لا تقييد المعرف بالنداء لقيدَ قصود تقييد المنادى باالم

 ا.ا مفرد  كان معرّف   اذإ قال: وابن  المنادى وأن لل لأصفا الإفراد،و

فردا فبعيدٌ، ويصير قيد النداء حشو  وأما أن ي   ؛ اقصد تقييد المعرّف بكونه منادى م 
                                                             

 (. 139ألفية ابن مالك )( 1)
 (. 140) المرجع السابق (2)
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 ، فلو قال عوض ذلك:أتىيه تكلّم، وبأحكامه نه فلأ
فـفردَ المنادى الموابن  الم ه  قَ   ـاعر  فاعلى الذي في رَفع  ر   د ع 

 نصّ على النعت على أن ي عرب بدلا   في المقصود، وكأنه من باب تقديم ينبألكان 

   ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ ﴿، واستشهد عليه بقوله الله تعالى: (1)ذلك في التسهيل
لنعت العامل، فض، وذلك بشرط صحة ولاية الخراءة اعلى ق [2-1]إبراهيم: ﴾اللهَ 

 .(2)«ل هناوالشرط حاص

 :شةقاالمن
ل، ومن مثل هذا، ولا شك أ هبي في فعلشاطال (3)وافق المكودي نهما أصابا المفص 

 ا.هذا يكون التسديد نافع  

 :ضارعكي الناصبة للفعل الم  -10
إذا تّرّد  اوع  كون مرفالمضارع ببيان أنه ي بعد أن بدأ ابن مالك في إعراب الفعل

 وما)إذن(، ( و)أن)كي( وو به، فذكر )لن(، أخذ في بيان نواص(4)من جازم أو ناصب

 :(5)أحكامٍ، يقول نملق بها عيت

، وكــب  ــص  ــن انـلَ ـوب   لـع  ـلا بَ   أَنــذا ب  ــي كـه   نّ ـد  ظَ ـن بَعـالتي م  مٍ، وـدَ ع 

ح، واعتَق دب به  ـص  ـانـف دـــطّ ـو م  ــهـن أنّ فـها م  ـفَ ــيـفـخـتَ   ا، والرفعَ صَحِّ  ر 

 قّت عَمَلاحَ تَ  اسث  ها حيت  ـخا( أ  ـ)م  لا علىمـلَ )أن( حَ ـمَ ـم أَهـوبعضَه  

رَت، والف  ـإن ص    لاــبَ ـقـتَ ـســمـإذَن الـــوا ب  ــبــصَ ـــونَ   لاوصَ عد  م  ل  بَ ـعـدِّ
                                                             

 .مالك في التسهيل نص في ذلكليس لابن ( 1)
اقون بالخفض. ينظر: وابن عامر بالرفع وقرأ الب(. قرأ نافع 256-5/525) لشاطبي، ايةفاصد الشالمقا( 2)

 (.376)ن زنجلة ، ابلقراءاتا حجة
 (.149ه على الألفية ): شرحينظر (3)
 (. 151ينظر: ألفية ابن مالك ) (4)
 (. 152-151) المرجع السابق (5)
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، وانـه  اليَميـلَ ـبـأو قَ   اـعـفٍ وَقَ ـطـعَ د  ــعـن بَ ـم   (نذَ إذا )إ    ب وارفعاص  ـن 
مـــت  ــ الرٍّ ـــــنَ )لا( ولام  جَ ـــيـــوب ، وإن ع  ــبَ ــاص  ــأن ن ار  ــهــإظ  ز  مـــة   د 
راا أ ضـتمـان حَ ــي كــفـدَ نــعــوبَ   ا)أو( م ضمَر ارظهَ ـل م  ـأنَ اعم  ـفَ لا   م 
 يـفـن خَ تّى أو الا أــا حـهـع  ـوض  ـمَ   يــح  فــل  ـصـَدَ أو إذا يــعــذاك بـــك
 نذا حَزَ  ـر  س  ـتَ تّى ـحَ د  ـــ  جـمٌ كَ ــتـحَ   ار  )أن(ـمذا إضـى هكـتّ ــح دَ ـعـوب

 :(1)إلى أن قال
نه  ما عَ  ـلقبَـ، فاما مَر    ـوىـبٌ في سـ)أن(، ونَصـــذف  ذ  حَ وشَ   ـدلٌ رَوىم 

 :الاعتراض
تمّ  لاقه القول بنصب )كي( بنفسها، ولماعترض الشاطبي على ابن مالك في إط ي 

ر مابعدها بإض علالفرّة، وما يترتب على ذلك من حكم نصب ذلك بذكر مُيئها جا
ه )كي( علىودلّ من كلامه على كونه»يقول: )أن(،   )لن(، كأنه ا ناصبة بنفسها عطف 

 . ابه أيض  ل: وبكي انصاق
من غير تقييد،  اها مطلق  وهنا إشكال في كلامه، وهو أنه نص على نصبها بنفس

 :وذلك غير صحيح؛ لأن )كي( على وجهين

ا لام لت عليهك إذا دخلذ، ويتعيّن ال قأحدهما: أن تكون ناصبة بنفسها، كما

 .(2)الجرّ، نحو الآيتين المتقدمتين

ل يكون نصب الفعل الواقع بعدها بإضمار ناصبة، ب لاتكون جارّة والثاني: أن 
ضع اسم، هو مُرور كي. والجرّ بها ثابت من كلام العرب، )أن(، وأن والفعل في مو

ب يجعل وبعض العر ال سيبويه:ق ام،ا قد وقعت موقع اللام مع اسم الاستفهفإنه
تفهام، سكيمه؟ في الاون: وذلك أنهم يقول -يعني حرف جرّ  -)كي( بمنزلة )حتى( 

                                                             
 (. 153) فية ابن مالكأل( 1)
  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ﴿[ وقوله تعالى: 23]الحديد:  ﴾  ئا  ئا  ى ى   ې﴿تعالى: له يعني قو (2)

 . [37اب:]الأحز﴾   ک
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ثم أتم الكلام عليها،  عملونها في الأسماء، كما قالوا: حتّامه؟ وحتّى متى؟ ولم َه؟.في  
ل مثا وجه في كَيمَه إلى حذف الألف إلا أنه وأن النصب بعدها بأن مضمرة؛ لأنه لا

دخل لا يهنا اللام عليها؛ لأنها حرف جر مثل ها، وحرف الجر  يدخل لم هَ، ولا اللام في
 .هعلى مثل

ستقيم اوإذا كان ذلك ثابت   . من كلام العرب كان كلامه هنا بإطلاقه غير م 

 .(1)«ذلك هناوالعجب أنه أتم الكلام عليها في كتبه، وترك ذكر 

 :التسديد
 ض بأمرين: ترالاعأجاب الشاطبي عن هذا ا

ل أنه أخذ بمذهب الكسائي في جعل )كي( ناصبة للفع -عفهوقد استض- :الأول

 وفي تأويل كيمه على تقدير: كي تفعل ماذا؟.كل حال،  بنفسها في

 حروف الجر، فخصّ هنا الناصبة ض لكي الجارة فيأنه سبق أن تعرّ  :والآخر 

 )كي( قسما   هائي في جعللكسب اإلا أنه ي قال: إنه ذهب هنا مذه»يقول:  بنفسها،

ر، المصد بهة على مذوهي الناصبة بنفسها، وتأوّل )كيمه( على أنها منصوب اواحد  

ل: كيمه؟، كقول القائل: أَقوم كي تقوم، فسمعه المخاطب، ولم يفهم )تقوم(، فقا

ع )مه( نصب على جهة المصدر، يريد: ماذا؟. فالتقدير: كي تفعل ماذا؟، فموض

دود، لا ينبغي أن ي قال به، وحمل مذهب مرعمل، وهو  لكي في مه ليس، ووالتشبيه به

 .ايف جد  ه ضعكلام الناظم علي

اب عن السؤال أيض  (2)على مذهب الجماعة، ومذهبه في التسهيل ا...وقد يج 

م ـدها، ولـة وحــي الناصبـكـى بـا أتـه إنمـأتى به هنا صحيح؛ لأن أن ما وغيره

 رض للجارة.ـعـتـي
                                                             

  (.6-6/5) ، الشاطبيالمقاصد الشافية( 1)
 (. 229ينظر: ص ) (2)
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 الجر، وجعلها منها إذ قال:حروف  الجارة في رمه أنه ذكل على هذا من كلادليوال

ب  اللام  كي و نذ  ر  ذ م   ااو  وتم 

ال أن يريد أن الجارة هناك هي الناصبة هنا، فلا بدّ  فأتى هناك بها حرف جرّ، ومح 

 .(1)«مهمن مباينة إحداهما للأخرى، فتثبّت القسمان من كلا

 أنه لم يكنلديه إلا  اسائغ   ي، وإن كانأورده الشاطبذي ال وهذا الجواب الأخير

إضمار )أن( بعد )كي( م كحذكر في إجابة الاعتراض ؛ لأن ابن مالك لم ي اكافي  

نتصب على إضمار )أن(، فما الجارة، لا في باب حروف الجر، ولا هنا حين عدّد ما ي

اشتمل ات الألفية، بي لأتسديد هذا الأمر بإضافة بيتٍ كان من الشاطبي إلا أن حاول 

 ا هورة مإلا أنه يبقى نظر آخر، وهو أنه لم يذكر في الجا»ول: كور، يقكم المذلحاعلى 

، )أن( قبله ا، فيقع بعدها الفعل مقدراب الذكر فيها، من كونها لا تّرّ إلا تقدير  واج

لم مية. فإطلاقه أنها حرف جر، وولا يقع بعدها الاسم الصريح إلا )ما( الاستفها

فالإطلاق واقع روف، وليس كذلك، لها حكم سائر الح ك ي وهم أنر لها غير ذليذك

 في عدم ذكر حكم مُرورها.

 إذا أخذ في ذكر ما ينتصب على إضمار )أن(: مثلا   لاقلو ف

ر  ب   ب  إنـل  يَغار  أن ـدَ كي إضمـعـوب ــج  ـها، نحو: ائت ـ  نه  كَيلا يَه ـ

 .(2) «ما تقدّم قبلَ هذا فالواجب إذ ا حمل ه علىب، لشغأو نحو هذا؛ لتخلّص عن هذا ا

 :المناقشة
ناصبة بنفسها أهي مشتركة بين الناصبة والجارة، أم  "كي"لنحويون في ا لفاخت

كة، نها مشتريرون أ (4)صريينوجمهور الب (3)؟. فسيبويهاحسب أم جارة حسب أيض  

                                                             
 (. 8-6/6المقاصد الشافية ) (1)
 (. 9-6/8) المرجع السابق (2)
 (. 3/6) سيبويه ،تاب: الكينظر (3)
 =دـواعـد القـمهيـت( و4/290) يرـ، الأزهحـريـصـ( والت3/1232) راديـمـ، الدـاصـمقـح الـوضيـت ر:ـظـنـي (4)



406

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظمًا

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

36 

 

ا ي قبل من ثبوت الجر بهطبشالآخر، وحجّتهم ما ذكره ا اوجارة حين   افهي ناصبة حين  

 كلام العرب. نم

، على النحو الذي  يوقيل: الكسائ (1)والكوفيون يرون أنها ناصبة بنفسها حسب 

ء بأن أجاب به الشاطبي الاعتراض السابق في وجهه الأول. ويمكن الرد على هؤلا

 ؟،اكيمه؟، كما يقولون لمه؟، فإن أجابوا بأن الأصل: كي تفعل ماذ» ول:العرب تق

غير  ها فيما الاستفهامية عن الصدر، وحذف ألف جلزمهم كثرة الحذف، وإخراي

 .(2)«الجرّ، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب، وكل ذلك لم يثبت

وأن النصب " ة دائما  نها جارّ يرون أ (3)وبعض النحويين، ونقل عن الأخفش

   ې﴿ :بقوله تعالى» ايض. ويمكن الرد على هؤلاء أ"بعدها بأن مضمرة أو ظاهرة
 للام كقوله:  دي، فإن زعموا أن كي تأك[5] الحديد:  ﴾    ى

 ـدا دَواء  ــما به  م أبـــولا ل ل ـ

رّج على الشاذ دّ بأن الفصيح المقيس لا يخ   .(4) «ر 

 وجمهور سيبويه بمذهب أخذ –الشاطبي قال وكما- واقع الوابن مالك في

 ،(9)وشرحها (8)والعمدة ،(7)وشرحها (6)لشافية ا يةفلكا، وا(5)التسهيل في البصريين
                                                             

 . (8/4147) شـيـجـر الـاظـن=
 ، ناظر الجيش( وتمهيد القواعد4/290) ، الأزهري( والتصريح3/1232) المرادي، المقاصد ينظر: توضيح (1)

(8/41479 . 
 (. 4/291) ي، الأزهرحصريالت (2)
 (. 4/290) ، الأزهري( والتصريح3/1232) ، المراديدالمقاصنظر: توضيح ي (3)
 (. 291-4/290) الأزهري ،التصريح( 4)
  (.229نظر: )ي (5)
 (. 3/1515ينظر: ) (6)
 (. 3/1531ينظر: ) (7)
 (. 1/334ينظر: ) (8)
 (. 1/336ينظر: ) (9)
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كي نفسها إن كانت ب -اأيض  -وي نصب  »يكفي من أقواله  قوله في التسهيل: و

 .(1)«ةإن كانت الجار االموصولة، وبأن بعدها مضمرة غالب  

أي أن )كي( إذا كانت جارة، وباشرت الفعل تنصب »(: ا)غالب   قوله ومعنى

 ورة، كقوله:ضلا وز إظهارها إلا فييجلا رة، وحينئذ بأن مضم

 .(2)«خدَعاـرّ وتَ ـا أن تَغ  ـكَ كَيمـانَ ـسـل         ا  ـحـان  ـتَ مـاس  أَصبَحـ النل  ـأك   فقالت:

لها، وقد  اابن مالك تسديد ه لألفيةوهو ما استفاده الشاطبي في البيت الذي أضاف

 أصاب.

 :وــــواب لــــج -11
يتعلق الحديث عما  المضارع أخذ في علعن جوازم الفيث لحدلما قضى ابن مالك ا

 :(3)بالشرط والجواب، فذكر )لو( وأحكامها، حيث قالق علتيما  ابها، وتحديد

لّ رف  شَر ـو( حَ ـ)ل ، ويَق  هــإي  طٍ في م ضيٍّ  لب  ـن ق  ـ، لكلاـقبَ ـستَ ـا م  ــلاؤ 

نـقـد تَ ا قَ ـهـو( )أنّ( بـنّ )لــلك  عل  كإنالفـتصاص  بـالأخي ـوهي ف  تَر 

فـــا ص  ـــلاهـــ تَ عٌ راــضــوإن م   ، نضــلم  لى اإ  اـــر   ىلو يَفي كَفـو: حــيِّ

 افهو ي بين في البيت الأول والثاني أن )لو( شرطية، ولا يليها لا الماضي لفظ  

بالفعل وإيلائه كإ ن  على قلّة، وأنها في الاختصاص لزمان ستقبل في اومعنى، والم

 حة.فتولمنّ( ا)أ  أنه قد تقترن بـهاإلا طيةالشر

وقع بعد )لو( فإنه ينصرف للمضي،  ع إذارالفعل المضت الثالث أن اويبين في البي

 .(4)نحو ما مثّل به: لو يفي كفى

                                                             
 (. 229ينظر: ) (1)
 . (8/4146) يشظر الج، ناالقواعد هيدتم (2)
 (. 155ة ابن مالك ): ألفيينظر (3)
 (. 4/158ر )بن جاب، ا(، وشرح الألفية189-6/178) اطبي، الشينظر: المقاصد الشافية (4)



408

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظمًا

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

38 

 

  :الاعتراض
لو، فلم يتطرق له،  نه أخلّ بحكم جواباعترض الشاطبي على ابن مالك بأ

ا له ممثا ليس فيوابها، وعلى أيّ وجهٍ، وم جحك و( إلىولم يتعرّض هنا في )ل»يقول: 

ا لها لأن الفعل المثبت إذا وقع جواب   للام؛ابلأنه لو قصد ذلك لأتى  ي شعر بذلك؛

يّ ، أو ماضٍ منفا بلم الجازمة، فإنما يقع مقرون  ا، وإن كان مضارعالحقته اللام غالب  

عرف المسألة، إذ لا ي  ل بخلااظم في هذا كلام، وهو إما، وماعدا هذا فنادر، وليس للنب

 .(1)«بهاجوا كيف هكلام من

 :ديدالتس
كلام ابن مالك، وذلك بإضافة بيتٍ للأبيات في  خللا   هسدّد الشاطبي ما رآ

فلو » اض، يقول:حكم جواب )لو( وفق ما ذكر في الاعتر ان  الثلاثة السابقة متضمّ 

 : ال مثلا  ق

ماد ج  ـم قـرع ب لَ ضاالم  ـأو ب  لامٍ أو ب ماضي ب  ماـالـاب  بـجـ  ت  ز 

 .(2)«ابها هذاب على جوالغاللأن  ذا الحكم؛ه لكفى في

 :المناقشة
الك الحديث هنا عن جواب )لو( لأمرٍ ما؛ لعلّه مماّ نبّه عليه في آخر تّنبّ ابن م

 : (3)النظم بقوله

 تَمَللِّ المهمّات  اشعلى ج  نَظما 

في  دفي عدم الإطالة. ي ساع ه رغبة  ذكر يفهو وإن كان ذكر ذلك من المهمات إلا أنه لم

 -أعني الكافية الشافية-هذه الألفية  لا، فالنظم في أصثر  ون رٌ ذلك نظما  ذلك أنه ذاك
                                                             

 (. 6/190) ، الشاطبيالشافيةالمقاصد  (1)
" بالمضارعأو " لبد" بمضارع أو"لفظ ، الصفحة نفسها، وقد نقل ابن غازي كلام الشاطبي بالمرجع السابق (2)

(2/280 .) 
 (. 188ابن مالك ) ألفية (3)
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 :(1)حيث قال
ناللام  ق  ـت  بـوالمثب، نتـأو ب    ن  ــم أَب  ـلَ ـتَضي كَ ـقـتَ  اــوابـيَ جَ ــوه  ر 
 دـقـفـت   لايــلـات  قَ بــعَ الإثـومَ   د  ـــوجـــد ت  ا قــــمــه  بيــــفـعَ نَ ــومَ 

الغالب ف عل مُزوم بلم، أو ماضٍ وجوابها في » :لاسهيل، حيث قوالنثر في الت 
 .(2)«منفي بما، أو مثبت مقرونٌ غالبا بلامٍ مفتوحة...

بنظم موجز، إلا أنه ليس  حسنٌ في إتمام أحكام الألفيةالشاطبي وعليه فإنّ ما ذكره 
 لك.ما ا لابنلازم  

قيّد من »ز ترحيلفظ )غالب(؛ ما ذكره في جواب )لو( بل وقد نقَص الشاطبي أن ي 
  ہ   ہ  ۀ  ۀ ﴿جواب )لو( جملة اسمية مصدرة باللام كقوله تعالى:  مُيء

 :(4)ء كقول الشاعرة بالفا، ومصدر(3)« [103]البقرة: ﴾ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ
كَ الأصحابَ حتى ت عذراـتَتأَن   ادَةٌ ــع لَكَ  نـكـيَ  مـلة  ـلامت سَ الـق  ر 
 ـراــافة أن أ وسَ رَرت  مَخــــن فَـلك  ـةٌ ـراحـــف ،م  لاـس اـلٌ يـتـانَ قو كــل

 :ابهالفاصل بين أم ا وجو ا -12
يث عن )أمّا(، وأحكامها لما تحدّث ابن مالك عن )لو(، وأحكامها أخذ في الحد

 :(5)لاء، فقازلجواا بالشرط هق؛ لجريانها مُرى )لو( في تعلاأيض  
هـلـو  ت  ـلـت  ـل    اـيءٍ، وفـشَ  نـك  م  ـا يَ ـمـهمَ ـا كَ ـأمّ  ج  ــو   اـــفا أ ل  ــوبـا و 

ب  ا قَـــــولٌ مَعَهـ قَـك  يَـلم   ــرٍ إذانَثـــذف  ذي الفا قَل  في وحَـ  ذاــد ن 
 ذافإ»ط )مهما(، شرلعنى كلامه في البيت الأول أن )أمّا( م ضمنةٌ معنى أداة امو

                                                             
 . (1640-3/1639) ، ابن مالكافيةالكافية الش(. وينظر: شرح 3/1629ينظر: ) (1)
 (.241-402ص ) (2)
 (. 9/4446) ، ناظر الجيشتمهيد القواعد (3)
 ر الجيش، ناظالقواعدهيد تم(، و1/272) شامبن ه، الم أتمكن من معرفة قائلهما، وهما في: مغني اللبيب (4)

(9/4446.) 
 (. 155ألفية ابن مالك ) (5)
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مه، فكأف ق لت: أمّا زيدٌ  م زيد   نّك قلت: مهماأَكر  . فهي قد ايكن من شيء فأَكر 
َ تضمنت معنى حرف الشرط، والفعل المشروط به، وما تضمن ه من فاعله، فلذلك أ تي 

، وكان بالفاء؛ لأنه تضمن معنى الشرط الذي بلها بجوابٍ، كما ي ؤتى للشرط بجوا
 ة ثابتة.)أمّا( لازماب في جو الواقعة ءالفه ا. وهذ(1)«اءفليكون جوابه با

ذف معها القول ى كلاومعن مه في البيت الثاني أنه يجوز حذف تلك الفاء إذا ح 
]آل  ﴾ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ۇٴ﴿كيّه، نحو قوله تعالى: المستغنى عنه بمح

ذف عدا ذل ، وقليلا(2)«فرتمكأقال لهم: أي، في  »، [106عمران: قول رسول ك، كما تح 
، (3)«ليست في كتاب الله اما بال  أقوامٍ يشترطون شروط  عد ، با أم»: لله ا
 .(4)«التقدير: فما بال أقوامٍ »

 :الاعتراض
اعترض الشاطبي على كلام ابن مالك هذا من وجهين، أشار في الثاني منهما إلى 

ي ضرور مل فيه، مع أنهاع)أما( وجوابها وال ن حكم الفاصل بينعدم حديثه ع
يقصد أن يتكلم على حكم الفاصل بين  (5) الثاني أنه ]لم[لنظر وا...» يقول: البيان،

بيّن ذلك، إذ ليس ما يهتدي إليه )أمّا( وجوابها، وما العام ل فيه، وكان حقّه أن ي 
 .(6)«وري البيانفي هذا النظم، وفيه شغب وخلاف، فكان ضر الناظر

 :التسديد
بين البيتين  اف بيت  أضا ذ، إمالك ن عند ابنالبياه ناقص ي ما رآبطسدّد الشا

 :ولو قال مثلا  »على طبيعة الفاصل بين )أمّا( وجوابها، حيث قال:  السابقين مشتملا  
                                                             

 (. 6/191) الشاطبي، المقاصد الشافية( 1)
 (. 3/0613) ديالمرا، توضيح المقاصد( 2)
 (. 4/370ر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء )ينظ (3)
 (. 4/641بر )ابن جاشرح الألفية،  (4)
 . من التحقيق القوسين ساقطبين  ام (5)
 (. 6/194المقاصد الشافية ) (6)
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مـواب  ق  ـزء  الجَ ـا ج  ـوَهـلـوت   ، والأفَـصـل لفَ   اـــدِّ ماعـل   ال  لن ت قد 
زي  كلمكان نحو هذا،  وأ من جزءٌ و ا وجوابها هصل بين أمّ في؛ لأن الذي اان مُ 
  ۋ  ۇٴ﴿، [9]الضحى: ﴾  ڳ   ڳ   ڳ  ڳ﴿عمول، كقوله: ماب، عامل أو والج

، وأمّا الدار فزيد، وأمّا يوم الجمعة فأنت سائر، وأمّا ضارب ك [17]فصلت: ﴾ۋ
 .(1)«نحو ذلك ل: أمّا يقوم  فزيد، ولاوقتيتقدم الفعل، فلا  لافزيدٌ، ونحو ذلك، و

  :المناقشة
ك  ما    هذه المسألة، فابن مالك تّنب فيلسابقة يتحقق فية اسألرَ من مناقشة في المذ 

ك، لم يقصد ذل -كما قال الشاطبي  -ألفيته الحديث عن الفاصل بين أمّا وجوابها، بل 
، وكما ذكره غيره من " الكافية الشافية"ل صولو قصد لذكره، كما ذكره في الأ

 :(3)الشافية لكافيةال في ا، فقد ق(2)ويينالنح
هـوت ل فام  ـكمٌ ي  ـاس لٌ أوـف ع  ا ب فارونـد  مَقـعـمٌ بـاس اـو   ل  التأَل 

لاصة  لّ المهمّات باعتبارها خ  لّ المهمات، لا ك  والعذر له أنه ذاكرٌ في هذه الألفية ج 
، باعتبار أن في البيت الذي أضاف  توفيقطبي أيّمافّق الشاو  فية. وقد اشللكافية ال

 :أمرين يقتضي وهذا وفعله، الشرط اةأد عن نائبة -دمقت كما- أمّا()
ن الفاء تكون بحكم الأصل تالية لها، لكن أصلحوا ذلك بتقديم جزء ل: أالأو

 طرلشبي في اطا عنه الشبينهما، وهو عين ه الذي عبر   الجواب على الفاء ليحل فاصلا  
ل بالجار ن أجاز الفصم ن من النحويينل لذلك الفاصل؛ لأالأول دون تفصي

من معمولات أمّا، ومنهم من  نع ماعدا ذلكوالحال ومف والمفعول لظروا والمجرور
 .(4)أجاز ذلك على إطلاقه

                                                             
 (. 6/941) المقاصد الشافية، الشاطبي (1)
(، وتمهيد 3/1305)، المرادي توضيح المقاصد(، و3/139و)( 1/388) ، سيبويهنظر: الكتابي( 2)

 (. 9/4510) ، ناظر الجيشالقواعد
 (. 245) مالك، لابن تسهيل، وال(1647-3/1646) مالك ، لابن(، وينظر: شرحها3/1643) (3)
 (. 9/4510) ، ناظر الجيشينظر: تمهيد القواعد( 4)
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علمَ والثاني: ألا يلي توهّم أنه فعل الشرط، ولا ي   ،(1)همقيامه مقا )أمّا( الفعل؛ لئلا ي 
 .بي بالشطر الثانيعبّر عنه الشاط ما وهو

 :نالعلم بَ حكاية   -13
 :(2)فةنكرة قال عن حكاية المعرن حكاية الث عديأكمل ابن مالك الحا لم

ن  نـد  مَ ـعـن بَ ــه  م  ـ ينـ مَ احكـلَ ـوالعَ  تَرَ ن عاطفٍ بها ا ق  يَت م   إن عَر 
كى،  ومراده بهذا البيت أنّ العَلَم زيدٌ،  ول: لم َن قال جاء زيد: مَنقتف»بَعدَ )مَن( يح 

، وشرط ذلك ألا تقترن )مَن( (3)«ديزن بزيدٍ: مَ ، أو مررت  ا: مَن زيد  ازيد  ورأيت  
، وأردت أن تدخل واو العطف على مَن، فإنك لا اقيل لك: رأيت زيد   بعاطفٍ، فإذا
 بالحكاية، وإنما تقول: ومَن زيدٌ بالرفع. اد  تقول: ومَن زي

 مه هنا أربعة أحكام: من ظاهر كلا وقد ي ستخلص
فتقول: إذا »والكنية، للقب، وإنما يشمل االاسم،  ي قصر على العلم لا أن الأول:

فّةَ  الله: مَن أبا عبد قيل لك رأيت أبا عبد فّةَ: مَن ق   .(4) «الله؟، وإذا قيل لك مررت بق 
ا( لمن قال لك:  الثاني: أن حكاية العلم هذه تكون بمَن دون أيّ، فإذا أردت )أي 
 .(5)لرفع لا بالحكايةباقول: أيّ زيدٌ ، فإنك تارأيت زيد  

كى، أن  الثالث: فإذا قيل: رأيت أخاك، قلت: مَن »غير العلم من المعارف لا يح 
 .(6)«أخوك؟ أو مررت  بالرجل، قلت: مَن الرجل، فترفعه لا غير

أن الحكم المذكور تقول به العرب كافة، مع أن الأمر ليس كذلك، إذ هو  لرابع:ا
بعد )مَن( ولا يحكونه يرفعون ما ي تميم فلا؛ لأنهم جاز، أمّا لغة بنأهل الح على لغة

                                                             
 (. 3/4616) ، ابن مالكافية الشافيةظر: شرح الكين (1)
 (. 160)لفية ابن مالك أ( 2)
 (. 4/1535شرح الأشموني ) (3)
 (. 6/339) ، الشاطبيالمقاصد الشافية (4)
  (.2/414) يه، سيبوبالكتا ينظر: (5)
 (. 6/383) ، الشاطبيفيةالمقاصد الشا (6)
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 .(1)رسواء توافر الشرط السابق أم لم يتواف
  :الاعتراض

 ص في الثاني منهماين، نذا من وجهـرض الشاطبي على ابن مالك في كلامه هـاعت
 مفل بمَن العلم حكاية في الشروط ببعض أخلّ  أنه على -هنا يعنينا الذي وهو-

 منها، ب دّ  ولا الحجاز، أهل لغة في وطالشر ببعض أخلّ  أنه: والثاني»: يقول يذكرها،
 .(2)ن الناس ذكروا لها خمسة شروط، الثلاثة المذكورةأ وذلك إخلالٌ، وتركها

عل مع تابعه  االاسم المراد حكايته متبوع   لا يكونوالرابع: أ بتابع بَيانٍ إلا ما ج 
ت  بزيدٍ نحو: مرر ،بنعتٍ  اكان متبوع  و ما تقدّم، فإن وذلك نحكالكلمة الواحدة، 

الطويل أو بعطف بيان، نحو: مررت  بزيدٍ أبي عبدالله، أو بتوكيد، نحو: مررت  بزيدٍ 
فلا سبيل إلى الحكاية، فلا تقول فيها كلّها إلا:   أخيك،نفسه، أو ببدلٍ، نحو: مررت  بزيدٍ 
، يدٌ أخوك؟ززيدٌ نفسه؟، ومَن عبد الله؟، ومَن  أبو مَن زيدٌ الطويل ؟بالرفع، ومَن زيدٌ 

وإنّما ف ع ل ذلك استغناء  بإطالته عن الحكاية، وذلك أن الغرض بالحكاية بيان أن المسؤول 
، اعليه أو مؤكد   اأو معطوف   االاسم الأول منعوت  ذا ذكر عنه هو المتقدم الذكر، لا غير، وإ

بدلا   ل م أن السؤال ال منه، ثمّ أ عيد كذلك في السؤأو م  كور، فلم ذوارد على ذلك الم ع 
يحتج إلى الحكاية... فإن كان التابع مع ما تبعه كالشيء الواحد جازت الحكاية نحو: 

 ، فإنك تقول: مَن زيدَ بنَ عمرٍو؟.سم واحدرأيت زيدَ بنَ عمرٍو، فيمن جعلهما بمنزلة ا
 ليس على الإطلاق، عليه بالحرف، لكن هذا الشرط اوالخامس: ألا يكون معطوف  

ئ ل عنها فإن  ك أنك إذالبل فيه تفصيل، وذ عطفت في الجملة المسؤول عنها، فس 
سيبويه نقل عن يونس أنه يرده إلى الأصل والقياس... وحكى سيبويه عن قوم أنهم 

وأتبعوا الثاني الأول، يعني أنهم حكوا، لكنهم اعتبروا الأول، فإن كان مما قاسوا، 
 وهذا حسنٌ. سيبويه:قال ...لا يحكى أوء كان مما معه الثاني، سوا ايحكى حكوه، وحكو

                                                             
 (. 4/1535وني )(، وشرح الأشم6/341) قاصد الشافية، للشاطبيالمينظر:  (1)
 ن بعاطف، وأن تكون الحكاية بمَن دون أيّ.، وألا تقترن مَ كون غير علميعني بالثلاثة: ألا ي( 2)
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ه، فإذا قال: رأيت  زيد   ، وأخاك افإذا ذكروا مَن مع المعطوف كان لكل واحد حكم 
، قلت: مَن أخوك ؟ ومَن اقال: رأيت أخاك وزيد   وك؟، أو؟، ومَن أخاقلت: مَن زيد  

ن ذكرت له كالم تذكر له، فإذا  تبع إذاا، فت  يح   ا له ووَ ؟، وشبهه سيبويه بقولهم: تب  ازيد  
 له. ايح  ا له، ووَ لكلّ حكمه، فقلت: تب  

، وإمّا أن ي عتبر فالحاصل أن المعطوف والمعطوف عليه بالحرف إمّا ألا يحكى أصلا  
 .(1)«، وذلك إذا لم ت كرّر مَن، وكلام الناظم يقتضي خلاف ذلكالمتقدم

  :التسديد
بإجراء  ذلك يكون يه، وأن التسديد فيد علالاعتراض واررأى الشاطبي أن هذا 

وأمّا الثاني ]أي الاعتراض[ فالظاهر ... »، يقول: اتعديلٍ للبيت بما يحقق الشروط جميع
 :وروده، فلو قال مثلا

نــن ق  ـفٍ بَمـاطـن عـعٍ او م  ـابـت  نــل  م  ـن إن يخـدَ مَ ـعـك  بَ ـ احمَ ـلَ ـوالعَ   ر 
ط ويكون شر يه اعتراض، علصود، ولم يبقَ أو ما ي عطي هذا المعنى، لحصل المق

 .(2)«، بناء  على قول يونس في المعطوف والمعطوف عليهانفي التبعية مطلق
  :المناقشة

تيقن نفي كون العلم أضاف بعض النحويين للشروط السابقة أن ي غيَر م 
كى»به  االاشتراك فيه، احتراز تيقن نفي الاشتراك فيه، فإنه لا يح  ، من العلم الذي ي 

 .(3)« ي تيقن نفي الاشتراك فيه ل: رأيت الفرزدقَ؛ لأنهّ اسمٌ قالمن  ؟،الفرزدقَ  نمَ  فلا ي قال:
يد ، فالتوك(4)أمّا شرط التبعية الذي أورده الشاطبي ففيه تفصيل عند النحويين

وعطف البيان والبدل والصفة التي لا تكون مع موصوفها كالشيء الواحد مشترطة، 
                                                             

 (. 343-6/341) ، الشاطبيالمقاصد الشافية( 1)
 (.2/297زي )نقله ابن غا ، وقد(6/343)سابق رجع الالم( 2)
 (. 248) ، ابن مالك(. وينظر: التسهيل9/4545) ، ناظر الجيشهيد القواعدتم (3)
، ريحـ(، والتص2/465فور الكبير على الجمل )(، وشرح ابن عص2/413) يبويه، سينظر: الكتاب (4)

 (. 4/539) الأزهري
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في نصه السابق،  اي أيض  كره الشاطبوفق ما ذه يربين يونس وغ وعطف النسق فيه خلاف
الفون يونس، فيجيزون الحكاية دون تفصيل بحجة أن عطف  على أن أكثر المتأخرين يخ 

 .(1)«ليس فيه بيان للمتبوع، فلا ي بيّن إلا بالحكاية»بأنه من التوابعالنسق يختلف عن غيره 
رد ق، إذ ي وعطف النس في -(2)مؤلفاته منفيما توصلت إليه -وقد تحفظ ابن مالك 

 اأو معطوف   اوفي حكاية العلم معطوف  »: (3)الخلاف دون ترجيح، كقوله في التسهيل 
 .«يهسنه سيبوعليه خلاف منعه يونس، وجوّزه غيره، واستح

ويبدو أن هذا التحفظ هو الذي دعاه لتجنب ذكر شرط التابع على إطلاقه. وبهذا 
الك حسنة على رأيه بيت ابن مالعموم ل ةيغشرط التابع بصي تكون إضافة الشاطب

 هو، لا على رأي ابن مالك وأكثر المتأخرين.
 :االممدود قياس   -14

أخذ في  االمقصور قياسعن  "دودالمقصور والمم"ما إن تكلم ابن مالك في باب 
 :(4)، فقالاالحديث عن الممدود قياس  

ه  حَ ـيـظـي نَ ـف د  ــمـالــف  رٍ أَل فــــآخ لَ ـــبــق  قَ ـــحَ ـــتَ ــا اســوم فا ع  ـتمـر   ر 
ئــــد ب  ل  الذي قــعـف  ـلادر  ـصـــمَ ـكَ  ـ  اـد   وى وكارتأىــارعلٍ كـــمز  وَصـبه 

قّا قبل ايريد أن الاسم  من الفعل الصحيح الآخر فإن  الآخر ألف  إذا كان مستح 
اضي الفعل الم رد، وذلك كمصاوجوب   انظيره من الفعل المعتل الآخر يكون ممدود  

نحو: ارعوى وارتأى، فإنك تقول في مصدرهما: ارعواء  دوء بهمزة وصلٍ، بالم
، إذ نظيرهما في الصحيح انطلاق من الفعل انطلق  .(5)وارتآء 

                                                             
 (. 4/539) لأزهري، االتصريح (1)
 لابن مالك (، وشرحها4/715) بن مالك، لافيةلكافية الشا(، وا248) لكبن ما، ا: التسهيلينظر (2)

(4/1720.) 
 (. 248ص ) (3)
 (. 162ألفية ابن مالك ) (4)
(، والأشموني 414-6/413) ، الشاطبي(، والمقاصد الشافية3/1363) ، المراديقاصدتوضيح الم (5)

(4/1559 .) 
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 :الاعتراض
ي على ابن مالك في تقييده الماضي بالمبدوء بهمزة وصلٍ، وعدم اعترض الشاطب

ل أم همزة قطع، وص انت همزةسواء أك ة،بهمزة زائد اتعميم ذلك لما كان مبدوء  

إلا أن تقييده الهمز المبدوء به بالوصل تقييد عائدٌ بنقصٍ في القانون؛ لأن كل »يقول: 

، اأو همزة قطع فمصدره ممدود قياس  ة، سواء كانت همزة وصل فعلٍ مبدوءٍ بهمزة زائد

صحيح: ه من الظير، ون، وآتى إيتاء  ، وأغنى إغناء  ، وأمضى إمضاء  نحو: أعطى إعطاء  

 .(1)«اوأعلم إعلام   اسلام  وأسلم إ ارم إكرام  أك

 :التسديد
؛ "زائد الهمز"بلفظ  "بهمز وصلٍ "سدّد الشاطبي اعتراضه هذا باستبدال لفظ 

 فلو قال:»ل: ، يقوايكون الحكم عام  ل

ئـد ب  ـل  الذي قَ عدَر  الف  صكَمَ    ىى وارتَأب زائد  الهـَـمز  كَأَعطـ  اــد 

 .(2)«فائدة ر، وكان أكثلعمّ 

  :شةلمناقا
عدّ من جملة إبداعاته في الوصول بألفية ابن مالك صوب  ما فعله الشاطبي هنا ي 

ر فيه على الوزن؛ بغية ـأثيـتا لا ـظ بمـاللف يـفٍ فـيـيٍر لطـيـد إلى تغـد عمـقـام، فـمـالت

 عموم الفائدة.

 :امع جمع مؤنث سالم  ما ي   -15
قصور، شرع في الم بتثنية «وجمعهمالمقصور والممدود ا تثنية»في  لما بدأ ابن مالك

 :(3) اثمّ قال عن جمع المقصور جمعَ مؤنثٍ سالم  ا، الحديث عن جمع المقصور جمع مذكرٍ سالم  
                                                             

 الكلام في أن يظهر وهذا "اإعلام إعلم وآلم" ء في التحقيققد جا(. و6/415) بي، الشاطالمقاصد الشافية (1)
 . "اإعلام وأعلم ،ائلامإ وآلم" – مأعل الله – تمامه ،اسقط  

 (. 2/303(. وقد نقل ابن غازي تسديد الشاطبي هذا )6/415) ، الشاطبيفيةلمقاصد الشاا (2)
 (. 163)ألفية ابن مالك ( 3)
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 اءٍ وأَل ف  ـــتـ ه  بــتَ ـعـمَ ـوإ ن جَ   ...............................
 حيهن  تَنمَ ـا أَلز  ـ ذي التاءَ ــوتـ  هـيالتثن ا فيل بَهـل ب قـفَ اقـالأل  ـف

فإنّ ألفه ت قلّب على النحو الذي  ايعني أنه إذا أ ريد جمع المقصور جمع مؤنث سالم  
ب»تقلب فيه في التثنية،  اسم ) بلَيات، وفي فتاة: فَتَيات، وفي متىلى: ح  فتقول في ح 

م امرأة(: في على )اسوات، وزَ امرأة(: مَتَيات، وفي قناة: قَنوَات، وفي غزاة: غَ 
بلَيان، وفتيان، ومتيان، وقنوان، وغزوان وعلوان.(1)«عَلَوات  ، كما تقول في التثنية: ح 

ذف في المؤنث السالم؛ لئلا   جمعوقد أشار في الشطر الأخير إلى أن تاء التأنيث تح 
عامل الاسم بعد حذفها معاملة المعارى منها، مع بين علامتي تأنيث، وي  في فتقول » يج 

سلممسلمة:  على  (2)«ت على حدّ قلبها في التثنيةـلها ألف قلبـقبان ـات، وإذا كـم 
 ق.ـابـو السـالنح

 :الاعتراض
مع جمع مؤنث ا يج  ، إذ لم يذكر مااعترض الشاطبي بأن في كلام ابن مالكٍ نقص  

حين تحدث عن إعراب جمع  "المعرب والمبني"ا باطرادٍ، لا هنا، ولا في باب سالم  
واعلم أن الناظم نقصه هنا أمرٌ ضروري »وريّ البيان، يقول:، وهو ضرث السالمؤنالم

مع من ذلك  مع، والذي يج  مع كذلك مما لا يج  في المجموع بالتاء، وهو ذكر ما يج 
، ماعدا أربعة أسماء، وهي: احدها: ما فيه تاء التأنيث مطلق  واع: أباطراد خمسة أن

: انييها بالتكسير. والثلتصحيح فعرب عن اال امرأة، وأمة، وشفة، وشاة، استغنت
المؤنث بالألف الممدودة أو المقصورة، ماعدا فعلاء أفعل، وفعلى فعلان؛ لما لم يجمعوا 

لعاقل الذي لا علامة فيه؛ لأن ما فيه ؤنث لوالثالث: علم الم مؤنثاتها بالألف والتاء.
  ٻ﴿ قل، نحو:عالوالرابع: صفة المذكر غير ا علامة داخل في النوع الأول.

 عقل، نحو: د ريهمات.والخامس: م صغرّ ما لا ي   .[203لبقرة:]ا ﴾ پ
                                                             

 (.6/745) ، الشاطبيةيد الشافالمقاص (1)
 .(4/1569الأشموني )شرح  (2)
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ذكر م (1)لابن عصفور اوما عدا ذلك موقوف على السماع، خلاف ا لا القائل بأن م 
ع بالتاء قياس  يعقل إن لم ت كسرِّ  سّر اه العرب جم  ادقات، وإن ك  ، نحو: حّمامات وسُ 

بيّن  حق الناظم سره... فإذن كانتكاست غني ب ، إمّا هنا، وإمّا في المعرب  هذاأن ي 
 .(2)«والمبني، حيث بيّن شروط الجمع بالواو والنون

  :التسديد
تَو  لك بإعند ابن ما اسدّد الشاطبي ما رآه نقص   يين  على ما ذكره مما ضافة بيتين مح 

 فلو قال:»يجمع جمع مؤنث سالما باطراد، يقول: 
صَ مٍ ــود رهَ   ذ كرى حو ذي التا، ونَ في ه  وق س  راـحـرا وصَ غ  ـ م 
مٌ للســر  ذا م  ــيوغ  اقل   العـير  ــف  غبٍ ووَصـوزين  ل  ـــاق  ــنـل 

 .(3)« التوفيقبه المقصود في المسألة، وبالله تعالىلحصل 
  :ناقشةالم

في نظمه هذا؛ لأنها زيادة فضل وبيان، إضافة الشاطبي هذه لا تلزم ابن مالك 
 قائها به.ة، فلا اقتضاء لالتصلى اسمه خلاع ظموالن

 ،(4) غيره من النحويين في الحالة نفسهاوإنما تلزمه حال التوسع والإطالة، كما لزمت 
مع بالألف والتاء »ث قال: ها في التسهيل، حيا لمحتواولذلك كان ابن مالك ذاكر   يج 

يعقل،  الذي لا ذكرالم ، وصفةا، وعلم المؤنث مطلق  التأنيث مطلق  ا: ذو تاء اقياس  
م الجنس المؤنث بالألف، إن لم يكن فَعلى فَعلان أو فَعلاء أفعل غير ومصغّره، واس

 .(5)«السماع ، وما سوى ذلك مقصور علىة أو حكما  منقولين إلى الاسمية حقيق
                                                             

 (، ولكن بقي1/149شرحه الكبير على الجمل )ق مع ما في أشار المحقق إلى أن قول ابن عصفور هذا لا يتف (1)
 (.2/51إلى أن ذلك متفق مع قوله في المقرب ) عليه أن يشير

 (.462-6/461) ، الشاطبيالمقاصد الشافية (2)
 .(6/462) ابقسرجع الالم (3)
 (.1/147) (، وحاشية الصبان2/307وابن غازي ) (،101-2/93) حيان، أبو يل والتكميلينظر: التذي (4)
 (.20ص ) (5)



419

أ.د. رفيع بن غازي السلمي تسديد الشاطبي ألفية ابن مالك نظمًا
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

49 

 

د أن يكون الشاطبي قد استفاد من قول ابن مولا  الك هذا في نظم البيتين يبع 

في احتواء النظم على الحكم  ة ابن مالك الإبداعطره مشامد له يح  المضافين، على أن

 المراد بلفظ موجز.

 :م فرد بنائي "ف ـعَل وفِعَل" -16
كلّ بناءٍ  الكثرة، وما يختص عن أبنية "جمع التكسير"بن مالك في في سياق حديث ا

 :(1)"وف عَلف عَل " من المفردات، قال عن بنائي

فـــلَةٍ ع  ـع  ـا لف  ـعـ وف عَلٌ جَم   ............................  ر 

ب  وحــوَنَ  ه  د يَج وقَــ  ل  ـعَ ـلَةٍ ف  عـرى، ول ف  ـك   ل  عَـــ ف  على يء  جَم ع 

رف -العين وفتح الفاء، بضم-يعني أن ف عَل  لَة: ائينلبن جمعه ع   -الفاء بضم- ف ع 

فَة: نحو ر  رَف، غ  ورَ  وغ  وَ وس  ى ونحو:  ر، وف ع لى أنثى أفعل،ة وس  بر  بَر الك  الك 

غرى  غَر.والص   والص 

لَةٍ  جَم عٌ  فإنه -العين وفتح الفاء، بكسر-أما ف عَل  ع  بَة: نحو -الفاء بكسر- ل ف   ق ر 

ة وق رَب، َ ير 
يَر  وس   .وس 

لَ ون فرد )ف عَلٍ( قد تّ  ة( التي بّه على أن )ف ع  -ف عَل على -قلّة على يعني-مع هي م 

يَ : لوفتق ،-العين تحوف الفاء، بضم ل  لى ةح  ىَ لح  يَةو وح   .ولح 

 :الاعتراض
 البناءين، فقال عن البناء الأول )ف عَل(: اعترض الشاطبي على ابن مالك في كلا

قيّد مفرده الأول  لَة نيأع –إنه لم ي   كان إذا لأنه التضعيف؛ وعدم ية،بالاسم – ف ع 

اس في ـن القيإـف اف  ـاعـمض انـا كادر، وإذـل( نـعَ ـلى )ف  ه عـعـمـج فإن ةـفـص( ف علَة)

 ف عَال(.جمعه )

قيّد فرده -اأيض  - وقال عن البناء الثاني )ف عَل( إنه لم ي   بالاسمية( ف علَة) هو الذي م 

                                                             
 (.164ك )ألفية ابن مال (1)
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 ذلك خلاف على( ف علَة) كان إذا لأنه بالتمام؛ ولا ياء، فيه الكلمة فاء يكون بألا ولا

م لا فإنه كلّه نوع  الناظم في هذا الوعلى»ء الأول: بناعَلٍ(، يقول: عن الع على )ف  يج 

 ين:درك من وجهَ 

لَة(  لا صفده بكونه اسما  أنه لم يقيّ  أحدهما: ة، بل أطلق القول بأن ما كان على )ف ع 

في  م تمثيله، وأمّا الصفات فقد نصّ تقدّ الأسماء صحيح، كما  : )ف عَل(. وهو فيانجمعه قياس  

 في – ف عَلا يعني – افظ أيض  ال: ويح  فق ،امحفوظ   ادر  الجمع فيها ناعلى كون هذا  (1)التسهيل

لَة نحو لَة جمعٌ  أنه أولا قيدّ ما بعد ،«وصفا ف ع  ع   في يكون أن هنا إطلاقه فيقتضي. اسما لف 

َم، مَةبه    :قالوا محفوظ، هو ماوإن ،اقياس   اأيض الصفة قَة وبه  و  وَق وس  . والب همة: الفارس وس 

 سه.من شدّة بأتى أين ي ؤ الذي لا يدري من

ا فالقياس فيه قيِّده بكونه غير مضاعف، فإنه إذا كان مضاعف  أنه لم ي   والثاني:

لّة وق لالٍ، كذا يقول ابن  باب وق  بّة وج  بّة وق باب، وج  أبي الربيع )ف عال(، نحو: ق 

كبة، قال: » :، إذ قال(2)ظهر من كلام سيبويهقد يوغيره، و والمضاعف بمنزلة ر 

لال، وق بابف، في المضاع ثيرعال كوالف   با نحو: ج   .(4)«(3)، وكذا قال الفارسي«وج 

 :أوجه من نظر – هنا – الناظم وعلى»: ويقول عن البناء الثاني

مع الصفات عليهأن هذا الجمع مختص بالأسماء، ولا أحدها: في القياس، وإنما   تّ 

لَة لف   ف عَل، وهوها : )ومن(5)للصفة الجمع بالألف والتاء، ولذلك قال في التسهيل ع 

فلان ومن ج الصفة من ذلك، نحو: ن قضة ون ضوة، وفلان من ك برة، ولد اسما(، فأخر

غرته، فلا ي   غر، ولا نحو ذلك.ص   .. .قال: ن ضى، ولا ن قض ولا ك بر ولا ص 
                                                             

 (.272ص ) (1)

 (.3/580) ، سيبويهينظر: الكتاب (2)

 (.427) ، الفارسيالتكملة (3)

 .(76-7/75) ، الشاطبيلشافيةالمقاصد ا (4)

 (.272ص ) (5)
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مع على )ف عَل(، ولا على  أن ما والثاني: كان من الأسماء فاء الكلمة فيه ياء لم يج 

كلمة مستثقلة، وذلك لم يجئ منه إلا ة في الياء أول اللكسرحال؛ لأن الى عال( ع)ف  

ر، جمع –ا: ي عار لفظان في )ف عال(، وهم  وي قاظ الأسد، زبية في يربط الجدي وهو يَع 

ولا »: (1)فقال التسهيل، في عليه هنب   وقد هذا، الناظم يستثن   ولم ،ويقظان يَقظ جمع

 .«ا ندر كي عار ماؤه ياء إلاا فل( لميكون )ف عَل( ولا )ف عا

مع هذا الجمع، وإن كان على  ثالث:وال لَة( إلا قليلا  أن الاسم الناقص لا يج   )ف ع 

 اتحرز  ، ابكونه تام   (2)لغير مقيس، وكذلك قيّد الاسم المجموع هذا الجمع في التسهي

قَة وف ئَةٍ، ونحو ذلك، فلا ي   زَة ور  ضَةٍ وع  قى، ، وقال فيه: ع دىمن نحو: ع  : ولالا: ر 

 .(3)«محذوف الفاء أم اللام... ف ئى، وسواء أكان

 :التسديد
لَة( و)ف علة( مفردي )ف عَل( رأى الشاطبي أن ا لاعتراض على ابن مالك بتقييد )ف ع 

الاعتراض عليه بتقييد )ف عَلة( بعدم التضعيف مية لازم عليه، وأن و)ف عَل( بالاس

لَة( بألا يكون فاء الكلم اض عليه بتقييد )ف علَة( زمين، أمّا الاعتر لايه ياء فغيرف ةو)ف ع 

 يقول في الجواب عن الاعتراض في البناء الأول:بالتمام فلم يحضه الجواب عليه، 
ثاني فالذي يظهر من كلام سيبويه اهر لزومه، وأمّا الوالجواب أن يقال: أمّا الأول فظ»

بة(. يعني منزوالمضاعف ب) :أن القياس فيه )ف عَل( لا )ف عال(؛ لأنه قال ك  في لة )ر 

. ولا يلزم من ذلك كون )ف عَل( اعلى )ف عال( كثير   -ا أيض   -اقتياسه، ثم ذكر أنه يجمع 

 على اقياس   -اأيض  –ا لقال: إنه يجمع غير كثير، بل نقول: لو كان )ف عال( عنده قياس  

 .(4)«بويهيكعبارة س لفارسيقياسه، وعبارة ا على دليل الكثرة حكاية في فليس(. ف عال)
                                                             

 (.272ص ) (1)
 (.722ينظر: ) (2)
 (.86-7/84) ، الشاطبيالمقاصد الشافية (3)
 (.7/76) رجع السابقالم( 4)
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أمّا الأول والجواب عن ذلك، »الجواب عن الاعتراض في البناء الثاني:  ويقول في
ء غير داخل عليه، فالظاهر وروده. وأمّا الثاني: فغير وارد؛ لأن ما فاؤه ياء من الأسما

 ة فيهذ كان إنما كان من المفردات على )ف علَة(، وما كان هكذا، فلا يوجد فاء الكلمإ
امتنع الجمع على )ف عَل( و)ف عال(، وهو استثقال للصلة التي لأجلها  ياء أصلا  
وجد الياء فاء الكلمة إذا كانت مفتوحة أو الياء أول الكلمة. وإنما ت   الكسرة في
ه، فلا اعتراض. وأما الثالث فلم يحضني الآن عليه وليس كلام الناظم فيمضمومة، 

 .(1)«اجواب  
ل على تسديد بدّم، بما قاطبي الش ولم يكتف   الاعتراض الحاصل على ابن ل عَم 

اث تغيير لبعض ألفاظ النظم، بحيث تكون مالك في كلا البناءين، وذلك بإحد
قيدة بالاسمية، و)ف علَة( م لَة( م   فلو كان مثلا  »م، يقول: قيدة بالاسمية والتما)ف ع 

 عوض و)ف عَل جمعا( إلى آخره:
فه  ع  ـلَ لٌ ـعَ ـا ف  ـة اسمـلَ ـع  وف    ...............................  ر 

ت  اسمــ  ـل  لَةٍ ف عَـــعـرى، ولف  ـبـك   وـحـون ــا م  عَـــا، وأي  فيم   ل  ه  ف 
ض به عليه  .(2)«لكان أسلم مما اعتر 

  :المناقشة
قارن الشاطبي في المقاصد الشافية بين كتابي ابنم اكثير    ،"يةالألف"مالك  ا ي 

لشاطبي ابن مالك في التسهيل، ولم يورده في الألفية ي سارع ا ذكرهفما ي ،"التسهيل"و
للنظم، ألا ترى أن كل أوجه الاعتراض  افي التنبيه عليه، وربما أضاف ذلك تسديد  

 عنه، وإمّا إمّا نقلا   "التسهيل"تاب ابن مالك السابق مأخوذة من ك  نصهالتي ذكرها في
 عليه.  ة  إحال

 لة السابقة من استفادة الشاطبي من التسهيل. لمسأه في اي ما قلتقوّ ي  وهذا 
                                                             

 (.7/86) المقاصد الشافية، الشاطبي (1)
 ، الصفحة نفسها.السابق المرجع (2)
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ن فإن الشاطبي مسبوقٌ في التنبّه لما ذكر من أوجه الاعتراض، فما قاله ومهما يك
لَة( و)ف علَة ، بل إن (2)وابن هشام (1)ه المراديسمية سبق وأن قال ب( بالامن تقييد )ف ع 

لَة(  ل عنحيث قاه الشاطبي، بظم بنحو ما سدّد المرادي سدّد الن : – الفاء بضم –)ف ع 
 :قال فلو»

فــا ع  ـمـلَةٍ اسـع  ـــلٌ ل ف  عَ وف    ...............................  ر 

 .(3)«لأجاد
لَة( وقال عن )  :قال ولو»: – الفاء بكسر –ف ع 

لَةٍ ]ف عَـــ............ ع  عَـءَ اسما، وجا  ل[ـ.. ول ف  ه  على ف   ل  ـبعض 

 .(4)«لأوضح
لَة(  المكودي عن عدم تقييدوقد أجاب   بالاسمية؛ – الفاء بكسر –ابن مالك )ف ع 

لَة( في الصفات ولم يشترط اسم»بقلّة الصفة المحترز به عنها، يقول:  يته؛ لأن )ف ع 

لَة( لم »له اب عن ذلك بقوبل إن بعض النحويين أج .(5)«فلم يعتبره هناقليلٌ،  إن )ف ع 

 .(6)«مسموعةحتراز عنها؛ إذ ليست اج إلى الاصفة البتة، فلا يحت ئتّ
فقد  اتقييده بالاسمية في التسهيل يردّ ذلك، وأيض»وردّ المرادي عليهم بقوله: 

لَة( صفة، فليس نفيه بصحيح ثبت ورود  .(7)«)ف ع 
لَة(  أمّا تقييد الشاطبي  ع ضة: نحو بأن عنه أجيب فقد بالتمام – ءالفا بكسر –)ف ع 

لَةٍ ) وزن على ةالحالي تهاصور في ليست وعدة  حاجة فلا الأصل، باعتبار ذلك وإنما ،(ف ع 
                                                             

 (.1388-3/7138) ، المراديينظر: توضيح المقاصد( 1)
 (.280-2/279: )تنبيه. ينظرلطي في انقل ذلك عنه السيو( 2)
 (.3/1387) المرادي، قاصدتوضيح الم (3)
  ساقط من التحقيق.بين القوسين (، وما3/1388) المرجع السابق( 4)
 (.200)على الألفية شرحه  (5)
 (.3/280) ، السيوطيالتنبيه( 6)
 (.3/1388) ، المراديتوضيح المقاصد (7)
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 .(1)ز عنهاللاحترا

لَة( والذي أراه أن اقتضاء ألفية ابن مالك ذكر   على – الفاء بضم –الاسم في )ف ع 

 في الاسم ذكر اأيض اقتضاءها عييستد والشاطبي المرادي به سدّد الذي النحو

 حتى والشاطبي، المرادي، – اأيض   – به سدّد الذي النحو على – الفاء بكسر –( لَةف ع  )

لقدر به قليل الاستعمال؛ لكي يكون بين البناءين تناسبٌ في ا المحترز كان وإن

 ناءين كاشف بوضوح دلالةفية ابن مالك في البالمشترك بينهما، خاصة أن سياق أل

 ل المسألة.ب في استكماأوج "محل لفظ الجمع"م فإن إحلال لفظ الاسذٍ الجمع، وحينئ
لة( أمّا اقت  أورده الذي النحو على –الفاء  بكسر –ضاء الألفية ذكر التمام في )ف ع 
 "ف عَل فيه وأتى" :بقوله ذلك بعد لما الشاطبي تسديد أن خاصة. بذاك فليس الشاطبي

 ،"قد" بلفظ مالكٍ  ابن منها زاحتر التي( ف عَل) على( ف علة) مُيء قلّة على دلالة فيه يسل
 ."بعض" بلفظ راديوالم

 :تصغير الاسم المنقوص -17
 :(2)في حديث ابن مالكٍ عن التصغير وأحكامه، قال عن حكم الاسم المنقوص

ل  المنقوصَ في التصغير  ما  الثا كَمااء  ثرَ التـو  غيـحـم يَ ـلَ   وكَمِّ
يَحو بعد التصغير إكماله إذا لم حرف فإنه يلزم حال نه سم إذا نقص مأي إن الا

لأن بنية التصغير لا تقوم بأقل من ذلك، إذ »التاء في آخره؛  لنقص ثلاثة أحرف غيرا
حرف يقع عليه الإعراب، ولا يمكن ذلك في كانت ياؤه لا تقع إلا ثالثة، وبعدها 

ها، عتلت واختلّت دلالت؛ لااب على الياءا، إذ لو وقع الإعرل من ثلاثة أحرف دونهأق
 .(3)«ذلكفلا ب دّ من الرد ل

النقص على ثلاثة أحرف غير التاء فإنه لا ضرورة تدعو ولو بقي الاسم بعد  
                                                             

 (.4/5911شموني )لأ(، وا3/8813) ، المراديتوضيح المقاصدينظر:  (1)
 (. 691بن مالك )ألفية ا (2)
 (. 373-7/372) ، الشاطبيالمقاصد الشافية (3)
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وَير »لإكماله،  ييتفتقول في هارٍ وشاكٍ ومَيت: ه  وَيك وم  ، باعتبار أن الأصل (1)«وش 
 .(2)«على غير القياسذفت الواو شاوك، فح  هاور و»: وشاكٍ  هارٍ في 

 طريقين: ف وتمثيله بـ)ما( بكلام المؤل الاسم يكون على ظاهر وإكمال النقص في

ذ في الاسم، في   الأول: إعادة ما كان أصلا   دَة وخ  قال فيما نقص منه أوّله، نحو: ع 

عيدة وأ خيذ، ويقال فيما نقص في)المسمّ  ذ )المسمّى (3)ه وسطه، نحو: سَهى به(: و  ، وم 

نيذبه( تَيه، وم  نيّة وي   نه آخره، نحو: سنة ويد:ويقال فيما نقص م ،: س   ديّة.س 

قدّر فيه النقص إذا كان ثنائي الوضع، وهذا لا يكون إلا فيما الثاني: الإ تيان بما ي 

ن مّي به من الحروف كم  ؛ لأنها أكثر فيما ياء في الآخر، أو واو، والياء أولى "فتقدر" ،س 

نيّ "ءحذفت لامه من الأسما ن ، فيقال: م   .(4)في م 

  :اضر ـالاعت
السابق بـ )ما(؛ لأنها غير صالحة  في تمثيله للحكم  ابن مالكاعترض الشاطبي على

مّي بها ت ك ل بحرفٍ ثالثٍ، للمراد، إذ كل كلمة على حرفين آخرهما حرف لين إذا س  م 

لمكمّل غير تحتاج عند التصغير  ال وضعها، وحينئذ لاولا تبقى عند التسمية على ح

التصغير لا ... »ابن مالك:  عما مثل بهيقول في سياق حديثه  ل الحاصل لها قبل،كمّ الم

مل على حالة يصح فيها التصغير، وذلك  يصح في )ما(، وهي على حالها، فلا ب دّ أن يح 

تها عند بصيرور اقوص اعتبار  ون إلا بعد التسمية لها. فأطلق عليها لفظ المنلا يك

على كلام .. إلا أن على فهم هذا المعنى. لتمثيل بها اتكالا  ا حكمه، وأتى في التسمية إلى

، وهو أن )ما( الممثّل بها لا يصلح التمثيل بها فيما قصد، ابهذا التفسير اعتراض  الناظم 

ن مثل هذا لا على حرفين آخرهما حرف لين، والقاعدة: أن ما كاوذلك؛ لأنها كلمة 
                                                             

 (. 4/1642الأشموني ) شرح( 1)
 (. 4/1642حاشية الصبان ) (2)
 ، الصفحة نفسها. المرجع السابق، "ته، وهو الدبرس"أصل سه  (3)
 (. 7/383) ، الشاطبيقاصد الشافيةالم( 4)
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فتقلب همزة؛ بسبب  د على الألف مثلها،الأولى، بل ي زا  التسمية على حالتهيبقى في

 لتقائهما ساكنين، على ما هو مقرر في موضعه.الألف الأولى، واتماعها مع اج

مدّها، فتقول: هذا ماءٌ يا  وإذا ثبت ذلك فإذا اعتقد في )ما( أنها اسم لشيء ما لزم

التكبير  لةتكبير، والاسم حاعلى ال ايكون مبني  ليه التصغير، إذ لا فتى، وحينئذ يقع ع

اء المعلوم، وكقولك: ثاءٌ م: ماءٌ لاسم المحرف، لقولهوص؛ لأنه على ثلاثة أغير منق

ر لم يحتج إلى التكميل؛ لأنه في الم غِّ كَبّر كامل، فصار وباءٌ وتاءٌ أسماء الحروف، فإذا ص 

 لتقدير.التمثيل غير صحيح على هذا ا

ن وعن، ونحووأمثِّلها بهل وبل طابق المسألة أن ي  وإنما كان ي   ذلك مما إذا  م وم 

مّي ب ما كان قبل التسمية. فثبت أن هذا التمثيل في غاية ، كالفظه ثنائي  ه بقي على س 

 مُرد الثنائي من غير نظرٍ إلى الإشكال، ولا يسوغ أن يعتذر عنه بأنه لم يقصد إلا

 حرفين، فيشمل لأدوات التي جاءت علىيكون، كأنه قال: كا خصوص )ما(، بل

نقول: على فرضها؛ لأنا صح الكلام ذلك من المثل التي ي ل ومن وعن وغيرل وبه

ا من هذا بعيدٌ عن طريقته في التمثيل؛ إذ قد تقرّر غير ما مرة أنه يأتي بالمثل عوض  

ذا لى تلك الشروط... وإت، ويذكرها في معرض الاشتراط؛ لاشتمال المثل عالتقييدا

غ حمل كان من طريقته ما  ه على خلافه.كلام ذكر لم يس 

لة المثل ما مثّلت به أو لا هل يدخل لك في جمقال له: ي  ثمّ إن سلّمنا ذلك، ف

 يدخل؟.

سألته، وإن قال أن يأتي بمثالٍ غير مطابقٍ لم افإن قال: لا يدخل كان ذلك فاسد  

 .(1)«ا التمثيلكل تقدير لا يصح هذ للإشكال، فعلى نعم كان تسليما  
  :ديدالتس

ن بـ)ما( الته هذا باستي اعتراضسدّد الشاطب لة الأسماء ي هي من جمبدال م 
                                                             

 (. 386-7/383) بي، الشاطافيةشقاصد الالم( 1)
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 :لا  فلو قال مث»عة على حرفين ليس آخرهما حرف مدّ ، يقول: الموضو
ل  المن نـاء  ثالثـرَ التـو  غيـحـلَم ي  وصَ في التصغير  إنقـوكَمِّ  ا كَم 

 .(1)«ولا مقال ولم يكن فيه إشكال، لاستقام،
  :المناقشة

شّراح  سمّى بها فهمه أكثرن مالك الما( في بيت ابأن المراد بـ )ممن ما فهمه الشاطبي 
 منهم وافق نظره نظر الشاطبي من أن الإكمال الحاصل لها إذا قلت: الألفية، بيد أن قسما  

لشاطبي، ل االذي كان سابق   (2)يّ واقع قبل التصغير لا بعده، وذلك كالمراديم وَ 
يقول:  لا مسبوق، سابق في فهمها الأخير أنه ظن هذهو تابع له. وقد الذي  (3)والمكودي

غرت تصير مي بها ثم ص  الاسمية والحرفية، وحكمها في ذلك واحد أنه إذا س  ويحتمل ما »
، فتقول: توصل بذلك إلى بناء التصغيربد من تكميلها؛ لي  كالمنقوص الذي على حرفين فلا

وَيّ، و يه حرف لين حرفين ثان وضوع علىا سمّي به من المفي تمثيله بذلك نظر، فإن مم 
 .«نبه على ذلك أحدٌ من الشراح فانظرهقبل التصغير، ولم ي  ب تكميله يج

وَيّ، ولم يستشكل  ذلك أهو قبل وقسم آخر نظر لتحقّق الإكمال حال قولك: م 
 .(6)ابن عقيلو (5)وابن جابر (4)مالتصغير أم بعده، وذلك كابن الناظ

 إذ ء الشّراح،كلّ هؤلا (9)ونيالأشمو (8)القيم وابن (7)الناظم وقد خالف ابن
راد )بما( يحتمل ما قاله الشاطبي ومَن وافقه، ويحتمل أن يكون ماء  فهموا أن الم

                                                             
 (. 386-7/383)المقاصد الشافية، الشاطبي ( 1)
 (. 3/1436) ، المراديينظر: توضيح المقاصد (2)
 (. 112ينظر: شرحه على الألفية )( 3)
 (. 563الناظم ) ظر: شرح ابنين( 4)
 (.4/265) ينظر: شرحه على الألفية (5)
 (.2/486ينظر: شرح ابن عقيل ) (6)
 (.313)لى الألفية ع: شرحه ينظر( 7)
 (.2/933) ن القيم الجوزية، ابلكإرشاد السا ينظر: (8)
 (.4416، 4/1641)ينظر: شرح الأشموني ( 9)
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. وعلى هذا الاحتمال الأخير يكون تمثيل ابن ذفت همزته للضورةالمشروب، فح  
نقص ما( هو: ما يت الراجع إليه )أن المراد بالمنقوص في البا، باعتبار لك صحيح  ما
ا ء( المشروب: مَوه، فأبدلت الواو ألف  إذ الأصل في )ما، (1)بدلا  حرف ولو كان م   منه

على غير القياس، فتقول بدلت الهاء همزة على القياس، لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأ  
ويه بردّ  وَيه بردّ ، أصله مَوَه، فتقول ف"كما"» . يقول:(2)اللام في التصغير: م  اللام، يه: م 

ذ أل فيوكذا تقو قوله )كما( إن أراد به »ح: وقال بعبارة أوض .(3)«علاما خذ وكل وم 
راد بما اسم المشروب فهو تمثيل صحيح، وهذا هو الظاهر كما مرّ عليه الشرح، وإن أ

ن )ما( اسمية كانت أو و تنظير لا تمثيل؛ لأالكلمة التي تستعمل موصولة ونافية فه
)ما( ي كمّل، ده أن نحو نقوص، فيكون مراالم، لا من قبيل اعية من الثنائي وضحرف
 .(4) «ي كمّل المنقوص، لا أنه منقوص كما

)ما( ماء  المشروب وليس ببعيدٍ ما فهمه الأشموني من احتمال أن يريد ابن مالك بـ 
دم التمكن من ه لا يلجأ إليها إلا حال عمن أن (5)في الضورةا مع المعتبر عنده تماشي  
ذكره أن  ادر في البيت الذيأنه غير ق رة فيه. ألا ترىويض ذلك بلفظ لا ضرتعو

ن، أو كيَدٍ؛ لئلا يختلف ضرب البيت عن عروضه.  يقول: كم 
ومن ثمّ قال في  -ا( في عروض البيت بــ)إن(لكن ما صيّره الشاطبي من تغيير )م

ن( ا بها، والتي  م للقاعدة المسلم من اللجوء للضورة، وأسلأجدر   -لضب: )كم 
ن أن ما وضع على وله السابقها الشاطبي في قينص عل  حرفين في أصل وضعه، م 

ما  وأريد تصغيره فإنه يكمل قبل التصغير للتسمية به. وحينئذٍ يصدق على نظم البيت
 يه إشكال ولا مقال.ختم به الشاطبي تسديده من أنه لا يكون ف

                                                             
 (.4/1641)ينظر: حاشية الصبان ( 1)
 (.168-5/167) ، الأزهرييحينظر: التصر( 2)
 (.1642-4/1641شموني )ينظر: شرح الأ (3)
 (.4/1644) شرح الأشموني (4)
(، وينظر 1/300) ، ابن مالككافية الشافيةح ال(، وشر367، 1/202) بن مالك، ايل: شرح التسهرينظ (5)

 (.8/96طبي في المقاصد )له عنه الشا: ما قااأيض
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 :اءـــــادة التــــزي -18
 :(1)لزيادة التصريفيةلك في كلامه عن اقال ابن ما

 ـهـاوَعَــت فعال  والم طـالاس نَحو  و  التأنيث  والمضارعَهالتاء  في و

 أقسام أربعة: وقد عنى بكلامه هذا أن التاء تكون زائدة في

 ة، وقامت.تاء التأنيث، أي التي تقع للتأنيث، نحو: فاطمة، وعالم -

 رج.رع، نحو: تقوم، وتخأول الفعل المضا ارعة، أي التي تقع فيتاء المض -

أي التي تكون في المصادر على هذا الوزن،  ونحوه،لاستفعال، تاء ا -

 كالاستعظام والاستقصاء، ونحوهما كالاقتداء، والترديد.

ال ما كان من الأفع»ء المطاوعة، أي التي تكون في المطاوعة، أي: في كل تا -

ع به  .(2)«عته فتقطّعته فتكسّر، وقطّ ا فعلٌ آخر، نحو: كسّر فيه تاء ط وِّ
 :لاعتراضا

ابن مالك من ستة أوجه، نص في السادس منها على أنه لم  طبي علىاعترض الشا

على »عال في قسم المطاوعة، يقول: يورد المسألة كما ينبغي، إذ أدخل قسم الاستف

أن طاوعة، إذ قد تقدّم هو داخل تحت عموم المتسليم صحة القانون في الاستفعال، 

ان، وما أشبه ذلك، ه فاستببهم، وأبنتمته فاستع )أفعل(، نحو: أبه)استفعل( يطاو

ام كان التقسيم غير صحيح لتداخل بعض ـد الأقســي أحـف لا  ـان داخـوإذا ك

 ض.الأقسام في بع

طاوعة كما تقدم، لا ي قال: إن الاستفعال يأتي على أقسام من جهة المعنى، منها الم

م خل له الحكيدالمطاوعة فقط لم  رفلو اقتصر على ذكها الطلب كاستعان... ومن

 .اء في هذه الأقسام كلها، فكان تّريد المثال وذكره بخصوصه ضروري  بزيادة التا
                                                             

 (. 179ك )لفية ابن مالأ (1)
 (. 8/434) ، الشاطبيالمقاصد الشافية (2)
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طاوعة ليست بمقتصر بها على هذا المعنى فقط، لأنا نقول: وكذلك سائر أقسام الم
عال ستف... فكما ذكر الاعنى التكل ف كتحل مفأما تفعّل فتأتي لمبل تأتي لمعانٍ أ خر، 
ة في الدلالة على تلك المعاني، فكذلك كان التاء الزائد ا يلحقه منم بخصوصه لأجل

 .(1)«ها على ما ينبغييجب أن يذكر البواقي... فالحاصل أن هذه المسألة لم ي ورد
  :التسديد

تَ "نص الشاطبي على أن هذا الاعتراض نم  مالك، ورأى أن من ابن  (2)"مَكِّ
ين من محتويَ ين إضافة بيتَ ستفعال، ولالفظ الافتعال با اليتمثّل في استبد تسديده

المصادر على ما هو نحو الافتعال، مع تخصيص ما يدخل منها في المطاوعة؛ لئلا يكون 
 :فلو قال مثلا  »تداخل بين قسمي التاء: المطاوعة والافتعال، يقول: هناك 

 اوَعَهطـم  ـال  والـت عـو  الافـحـون  هارَعَ ـث  والمضأنيـي التـاء  فـالتو
 ل  افعـن  في الاستـيـع السـذا مـك  ال  ـعـفـل  والتـيـالتفع يـذاكَ فـك
ع  التـطالمـصّ بت ـــواخ  ل  ـــــعّ ـفَ ـلٌ تَ ـــاع  ـفـــا تَ ـهـلــثـمو  ل  ل  عــفـاو 

 .(3)«لم يبقَ له شيء مما يحتاج إليه
 :المناقشة
خل دالتنبه لتلفية بااح الأأن الشاطبي أحسن حين انفرد عن غيره من شّر  أعتقد
المطاوعة، لكنه لو اكتفى في تسديده للاعتراض بالاستبدال الذي في  الاستفعال

نحو " :ون عليه التسديد، إذ يدخل تحت قولهأحدثه على البيت لكان أمثل ما يك
التي ذكرها في البيتين المضافين. ال من المصادر، وهي ما هو نظير للافتع "الافتعال

ابن مالك، والمتداخل عند ال الوارد ـستفعر الاـن ذكـص مـّخلـتد ـذا قـهـون بـويك
 مع المطاوعة.

                                                             
 (. 441-8/438)لمقاصد الشافية، الشاطبي ا (1)
  (.441-8/438) المرجع السابق (2)
 (8/440) بقالمرجع السا (3)
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 بيتين مضافين فلا أرى ثم يقوم بتعديد هذا النحو في "نحو الافتعال"أما أن يذكر لفظ 
 .اله م بّرر
 :حركة همزة الوصل -19

 :(1)لزيادة التصريفيةلحديثه عن ا اإتمام قال ابن مالك
 تواكاستَثب   ه  ـدي ب  ـت  ـبإلا إذا ا  ت  ـثبـَ لا يقٌ ـابزٌ سـمـل  هَ ـل لوَص

ومراده أنه ي ؤتى بهمزة زائدة سابقة لكلمة حصل بها عارضٌ من سكون أولها؛ 
إن لم تكن توصل بالهمزة للنطق بالساكن. وهذه الهمزة لها خاصيتا السبق، والابتداء، في  ل

أنها  "ابت دي به"و "بقاس" :ر قولها. وأشعا تسقط ولا تثبت في النطق، كاستثَب توكذلك فإنه
 ن يبين على أي حركة هي.متحركة دون أ
  :الاعتراض

كة همزة الوصل، واعتبر ذلك اعترض الشاطبي على ابن مالك في عدم تعيينه لحر

ريك، وأما ليه النظم مطلق التحفالحاصل أن الذي ي شير إ»في حكمها، يقول:  انقص  

صٌ، والحكم في قرة، وهو بلا شك نشاله إليه إ فليستعيين الحركة من كسر أو غيره 

أو  اتحقيق   اأنها ت ضمّ إذا كان ما بعد الساكن مضموم   -في مشهور الكلام- ذلك

 .(2)«كسر فيما عدا ذلكضمة لازمة لا عارضة، وت   ار  تقدي
 :التسديد

تَوٍ على ما ذكره من عند ابن  ارآه نقص   سدّد الشاطبي ما مالك بإضافة بيتٍ مح 
:بعد الشطرين  الأ لفلو قا»ل، يقول: صة همزة الوحرك  ولين 

ه  ــــلـو  ت  ــلـمّ ت  ـر  لا إن ض  ــسَ ـكـي   ، واخـا كـدامـا م  ـضَمّ   و  ه  شَ ـاغز    وانو 
ل مراده من المسألة  .(3)«لكم 

                                                             
 (.179فية ابن مالك )أل (1)
 (.8/480) ، الشاطبيالمقاصد الشافية( 2)
 (.8/480) رجع السابقالم( 3)
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 :المناقشة
ل الحكم المالواقع أن الشاطبي  شهور في حركة همزة الوصل، إذ بقي عليه لم ي كمِّ

وإذا ...»يقول ابن مالك:  "نايم"و "ال" ها فيمن فتح (1)ه النحويونعليما نص  بيان
أو ضمها موقع في ثبت استحقاقها حركة، فأولى الحركات بها الكسرة؛ لأن فتحها 

ا فتحت فتوحة في غيره، لكنهالالتباس بهمزة المتكلم؛ لأنها مضمومة في الرباعي، م
ن روج ممن الخ امع ايمن تخلص، وستعمال؛ لأنه كثير الاامع حرف التعريف تخفيف

 .(2)«ضمّ بعده ضمّ...إلى   كسر
ل الحكم   الفتح بضمّ  – قصد كما –ولذلك فإنه كان ينبغي للشاطبي أن ي كمِّ

كٍ دون مال ابن به ىاكتف بما يكتفي أو أضافه، الذي البيت في والضم الكسر لقسيميه
هي لوازم الألفية التي من  صل ليستثريب عليهما، باعتبار أن بيان حركة همزة الو

 النحو والتصريف. صة لمهمّاتخلا
 :اجتماع همزة الوصل مع همزة الاستفهام -02

 السابقة، المسألة في كما –لوصل على وجه التحديد لما تحدث ابن مالك عن همزة ا
تتما   الأفي القياسية ضعهاموا استظهار في وأخذ  :(3)فعال والأسماء قال مخ 

 عــب  ــثٌ تَ ـيـأنـرئٍ وتـن  وامـيـواثن   عــم  ـمٍ س  ـن  ـاب نٍ ــتٍ ابـاس مٍ ـوفي اس
بــــذا، ـــأل ك ز  ــمـهَ ن  ـم  ـواي ـهــفـي الاستـف ادّ ــمَـ  ـدل  وي   ل  ام  أو ي سه 

مع إلحاقها في:  واستٍ الذي هو اسم )واحد الأسماء(، يعني أن همزة الوصل س 
، (4)«من الحيوان ناس، وقد ي ستعار لغير ذلكاللدبر من العجز، وقد ي راد به حلقة ا»

، (5)وقد زيدت عليه الميم للتوكيد والمبالغة(وابنم )بمعنى ابن، )واحد الأبناء(، وابن 
                                                             

(، وشرح الأشموني 3/219) بن هشام، ا( وأوضح المسالك3/1556) شاطبي، الالمقاصد ينظر: توضيح (1)
(4/1796.) 

 (.0762-4/0752) ن مالكب، اافيةشرح الكافية الش (2)
 (.180ك )فية ابن مالأل (3)
 (.8/491) ، الشاطبيالمقاصد الشافية( 4)
 (.5/350) الأزهري، : التصريحينظر (5)
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ة لذلك، وهي: واثنين )اسم العدد(، وامرئ )الرجل(، ومؤنثات هذه الأسماء الصالح
 ابن، واثنتان في اثنين، وامرأة في امرئ.  ابنة في

عريف، طلقا، سواء أكانت حرف تن )المخصوص بالقسم(، وال ميموكذلك: ا
 .وصلٍ  همزة همزتها-أو زائدة أو موصولة 

آخره إلى أنّ همزة الوصل في )ال( إذا دخلت عليها همزة  وأشار بقوله )وي بدل...( إلى
ناا ت بدل ألف  الاستفهام فإنه  ةام في حركا؛ لتجانسها مع همزة الاستفهثمّ ت صبح مد   ، وم 

نحو ، (1)«ع من القرآنبالوجهين في مواضرئ وقد ق  »مزة والألف، الفتح، أو ت سهل بين اله
كَرَي ن  ﴿: قوله تعالى  .[143م:]الأنعا ﴾آلذ 

انت مفتوحة، إذا ك اوقيل: إن في كلامه إشارة إلى همزة الوصل في ايمن أيض
 .(2)«ال: وهمز  ايمن وهمز ال كذلك في الحكم أيض  كأنه قا»و

 :اضالاعتر 
قيد ذلكطلق القول في الاستفهااعترض الشاطبي بأنه أ  بأداة الهمزة، مما م، ولم ي 

وفي إطلاق الناظم »هام الأخرى، يقول: ي وهم إثبات همزة الوصل مع أدوات الاستف
ة من جملتها الهمزة، وهي ن للاستفهام أدوات كثيرلفظ الاستفهام إيهام ما، إذ كا

ات، وذلك د الهمزة وسائرة الأدويبين ذلك، فيوهم أنه يري إلا أنه لم المرادة، بلا شك،
 .(3)«زة الوصل مع هل أو غيرهاذ لا موجب لإثبات همفاسد، إ

 :التسديد
دّد الشاطبي الاعتراض بوضع لفظ )مع همز( موضع )مدّا في( في بيت ابن س

ه أ»للعبارة، يقول:  اتحرير   مالك ليكون على ما قال ر فكان من حقِّ رِّ ارة، العبن يح 
 :فيقول مثلا  
، هَ ـم  ـأي  ل  الاستفهام  أو ي سه  ز  مـع  هـمَ   بدل  ز  أل كذا، وي  مـن 

                                                             
 .(3/1557) رادي، الملمقاصدتوضيح ا (1)
 (.1/156) ابن غلبون ،ينظر: التذكرة في القراءات (2)
 (.8/515) ، الشاطبيالمقاصد الشافية (3)
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 .(1)«عليه اعتراض أو نحو هذا، فلا يبقى
  :المناقشة

رجٌ  لشاطبي؛ لأنه للإيهام الذي أورده ا إن لفظ ابن مالك )مدّا( الوارد في البيت مخ 
تفهام الهمزة، باعتبار أن صل مع غير أداة الاسلولهمزة ا لا أحد يعتقد أن المدّ يصير

فهام، هو التقاؤها مع همزة الاست من همزة الوصل إنمال الألف المبدلة موجب تحوّ 
 .اميةالاستفه( هل) من اللام مع لذلك - المثال سبيل على –ولا يمكن أن تتحول 
سوّغ للاعتراض، ولا مندوحة من تسدوبناء  عليه فإن بل إن ، يد النظمه لا م 
هجه ، لا ينسجم مع مني وتسديده في هذا الموضع موطن غرابةاعتراض الشاطب
س العذر لابن مالك، والدفاع عنه. إليه، من تلم   بق أن أشرت  المستتب الذي س

حو، لا نظمه للمعلمين في الن وأيضا لا يحقق هدف ابن مالك المنشود من وضع
للصائم عن  إن واضعه لم يضعه» :بي في قولهالصائمين عنه، والذي صدع به الشاط

ه مبني على أخذ الوضع، إذ كثير من ذلك لم يضعه هذا هذا العلم جملة، ولو قصد
قواعد والشروط من التمثيلات والمفهوم والإشارة الغامضة، والمبتدئ لا الفوائد وال
 .(2)«ل عليه قصد الإفادة...هذا التعليم، ولا يسه يليق به
 كالفعلين المثلين في أول ءإحدى التا جواز حذف -21

ز فيها الإظهار ين في أول فعلٍ يجوأن التاءين المثللما ذكر ابن مالك في الإدغام 
 :(4)، قال(3)"تتجلّى واستتر"ثل لهما بـوالإدغام وم
 رــَ بـع  ـ الين   ـتَبـا، كَ ـى تـلـه  عــيـف رـصَ قتَ ـد ي  ـدي قـن  ابت  ـاءَيـتـا ب  ـوم

                                                             
 .(8/515)المقاصد الشافية، الشاطبي  (1)
 (.9/485) السابق رجعالم( 2)
للنطق وصل توصلا  الأول: اتّلى ي ؤتى فيه بهمزةل في الفعل وتمثيله هذا على الإظهار، أما على الإدغام فيقا( 3)

قال في الفعل البالساكن ثاني: ستّر بنقل حركة أول المثلين إلى الساكن قبله، وإسقاط همزة الوصل ، وي 
 (.4/1896)وشرح الأشموني  (،3/1645) رادي، المدصيح المقاضوينظر: ت ولة.المنقنها بالحركة غناء  عستا

 (.188لك )ألفية ابن ماينظر:  (4)
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حو ما تقدّم يجوز فيهما إبقاء أحدهما، وحذف اءين المثلين في نتذا أن الومراده به
 :ة شروط لذلكيقتضي ثلاث "تبيّن "إلا أن تمثيله بـالآخر، 

فإن مفتوحتين، كما مثّل؛ لأن أصله: تَتَبيّن،  اأن تكون التاءان مع» الشرط الأول:
الباقية سواء،  ظظها مع لفيج ز؛ لأن حذف إحداهما إنما جاز؛ لأن لفانضمّت الأولى لم 

تَبفلا ل، ولا في ت  م  َ ل: تح  تَحَم  بَيّن؛ لا تقول في نحو: ت  ا يؤدي ختلاف الحركتين، ولميّن: ت 

ه الحذف من الإلباس بفعلٍ لا تاءين فيه، وإذا امتنع مع تحرك الثانية كان مع إلي
، وكذلك إذا انكسرت الثانية نحونها أحرى بالمنع نحو: سكو ت د  مضارع: تَ : تَتر   تَت بَع 

 .(1)«امتنع لما يلزمه من الحذف بعد الحذف اووتد، وأيض   وَتر

في أول الفعل المضارع دون غيره؛  اع  مفتوحتين م أن تكون التاءان :الشرط الثاني
صلا للنطق لإتيان بهمزة وصلٍ؛ تولامتناع إدغامهما فيه؛ لأن الإدغام يقتضي ا

 .(2)عرعلى المضا بالساكن، وهمزة الوصل لا تدخل

ثلاث تاءات  ألا يكون الأصل فيما ذكر بالشرطين السابقين على لث:الشرط الثا
؛ رّز  تح»اثنتان  منها واحدة، وبقيت حذفت ، أصله: تَتَتَابع  ا من نحو: أنت تَتابع 

ف آخر؛ لأن الحذف ، فلا يجوز بعد ذلك حذفحذفت إحداهما هذا الحذف المذكور

 .(3)«مةبعد الحذف إخلال بالكل
 :تراضعالا
 اطبي على قول ابن مالكٍ هذا من وجهين:اعترض الش 

ف لا أنان ينبغي له أن يالأول: أنه ك ذ  مل كلامه يذكر ما بق ذكر ما ح  ي؛ لأن مُ 
يهما إشكال، ففي يحتمل إخراج ما ابت دئ بثلاث تاءاتٍ، ويحتمل إدخاله، وفي كل

، بل إن الحذف حيحهذا ليس بصل إخراجه اقتضاء عدم جواز الحذف فيه، واحتما
                                                             

 (.467-9/466) ، الشاطبيةالمقاصد الشافي (1)
 (.9/467) المرجع السابق (2)
 (.9/468) المرجع السابق (3)
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اله اقتضاء . وفي احتمال إدخيما ابت دئ بثلاث تاءات أسوغ منه فيما ابتدئ بتاءينف
غير صحيح؛ لما تقدم من الإجحاف  - اأيض   –اء واحدة، وهذا ين منه وإبقحذف تاء

 بالكلمة.
الأكثر  قلّة حذف أحد التاءين، مع أن الحذف هو ي فيد "قد ي قتصر"وله الثاني: أن ق

 اأيضوهذا الشرط »عد أن ذكر الشرط الثالث السابق الذكر: ستعمال، يقول بالا في
 قد قال: اأن يكون بتاءين خاصة، وأيض   ن الأصل فيه؛ لأ"تبيّن "ثيله بـمأخوذ من تم
 ...........ا.......ــلى تـه عـيـف  رـصـقتـد ي  ـدي قـ ن ابتـاءيـتـا بـوم

قال: هذا ثلاث تاءات، إابتدئ ب، فخرج ما بتاءين امبتدفذكر ما كان  لا أنه ي 
كان بثلاث إخراج ما  "ن ابتديوما بتاءي"قوله: الكلام مشكل؛ لأنه إما أن يريد ب

 ،باثنين امبتداءات، وإما أن يريد إدخاله تحت الحكم من حيث كان ما ابتدئ بثلاث ت
لاث، ذو الث نه لا يحذفأنه ذو اثنين، فإن أراد الأول اقتضى أ فيصدق على ذي الثلاث

وذلك  له ثلاث تاءاتٍ،تابع: أنت تتابع، ولا ما كان نحو ذلك مما أوّ تل في تفلا ي قا
أسوغ؛ لأنهم إذا كانوا يحذفون في التاءين فمن باب أولى الحذف فيه  غير صحيح، بل

 هنا.ولا خلاف في جواز الحذف  ل من المثلين،أثقن ثلاثة الأمثال لأأن يحذفوا في الثلاث؛ 
 قد» لقوله امع التاءين حذف اقتضى -يقال أن ينبغي يالذ وهو-اني راد الثوإن أ
غير صحيح؛ لأن حذف  -اأيض  -ا واحدة. وهذ تاءٍ  على يريد «تاء على فيه ي قتصر

ذف، لا أن ي كرحرفين إخلال كما تقدّم، فكان حق العبارة أن يذ ذكر ما فيها ما يح 
تصر فيه على كذا، ققال: قد ي   م...ظاهر اللزويبقى بعد الحذف. وهذا الاعتراض 
كثير في  قليل في الكلام غيرفاقتضى أن الحذف فأتى بقد المقتضية عنده للتقليل، 

، لا يقصر على كثرة المجيء على الأصل استعمال، وليس كذلك؛ بل هو كثير جد  الا
يّروا في الوجهين، لنوا تكلمون ت التاءان في تقَ فإن التَ »قال سيبويه: اس خ 
ان والوجه .«يار إن شئت أثبتهما، وإن شئت حذفت إحداهمانت بالخدرسون، فأوتت
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 .(1)«: قد ي قتصر، فكيف يقولرآن وفي كلام العربشهيران في الق
 :التسديد

، وقال عن الثاني: (2)«اولم أجد عنه جواب  »قال الشاطبي عن الاعتراض الأول 

 االبيت تّنبّ  صياغة ا بتغيير اول تسديدهم، ثمّ ح(3)«عنه الجواب يبعد  - اأيض هذاو»

ذين فلو قال عوض ه»ول: بلفظ الحذف، يق اللفظ )قد( مع الفعل المضارع، وتصريح

 الشرطين:

يـت  ـاءين  ابـا بتـاني مـذفَ ثـوحَ  : لـز، كَنحـأَج    د   رّى مَوع دين تَح ـو 

 .(4)«ذلك الاعتراضلسلم من 

  :المناقشة
يحتمل  "تديوما بتاءين اب" :ن مالكفإن قول اببالنسبة للاعتراض الأول 

 وجهين: 

 ر الحكم المذكور علىوهذا يلزم اقتصا الوجه الأول: حمل كلامه على ظاهره،

تّفقا مع قولهاءين خاصة. ومن ثَمّ يكون الحكم نفسه صحيح  المبدوء بت قد " :ا م 

 ."تبيّن "ثال الذي أورده ، ومع الم"لى تاءقتصر فيه عي
ذو الثلاث تاءاتٍ، فليس ف ا الاحتمال يقتضى ألا يحذاطبي إن هذأما قول الش

ى بلفظ أراده لما أتءات في البيت. ولو رد ذا الثلاث تا؛ لأن ابن مالك لم ي  اظاهر  

 ."تاء"، ولفظ "تاءين"
 من ذكري فيما هو إنما-الشاطبي عليه نص ما على-ثم إن حديث ابن مالك 

 !.تاءات؟ ثالثلا ذي حذف عدم لامهك من يفهم فكيف منهما، يحذف فيما لا التاءين،
                                                             

 (.469-9/468) طبيشا، الالمقاصد الشافية( 1)
 (.9/469) رجع السابقالم (2)
 نفسه، الصفحة نفسها.  عرجالم (3)
 سها.نفسه، الصفحة نف رجعالم (4)
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صر كم المذكور لا يقتوهذا يلزم أن الح الوجه الثاني: حمل كلامه على غير ظاهره،
نفسه غير  المبدوء بثلاث تاءاتٍ. وعليه يكون الحكم اوء بتاءين، وإنما يعمّ أيضعلى المبد

نفسه لا وفي الوقت الشاطبي من أن حذف تاءين  إخلال بالكلمة. صحيح؛ لما قاله 
ا دة، ولا متفق  ا مع قول ابن مالك بعد  من الاقتصار على تاء واحق  فيكون الحكم مت

 ."تبيّن "ي أورده ا مع المثال الذيض  أ
دون  اصحيحولذا فإننا إمّا أن نحمل كلام ابن مالك على ظاهره ليكون الحكم 

لزوم   صحيح، معما أن نحمله على غير ظاهره ليكون الحكم غيراعتراض عليه، وإ
صول شك أن الحمل على الظاهر وفق ما هو متقرر في الأ لاالاعتراض عليه. و

 الاعتراض أولى من الاعتراض. الظاهر، وعدممن الحمل على غير  النحوية أولى
رأمّا الاعتراض الثاني فمردود بأن ابن م ذف، بل لا يمكن د بقد تقليل الحالك لم ي 

ذف فاشٍ في لحن مالك ولا غيره؛ لأن ايين، لا ابأن يقول بذلك أحد من النحو
لتحقيق لا ار أن إفادة )قد( اقيق الحذف، باعتبالاستعمال غير مستتٍر. وإنما أراد تح

لفعل ا على اوقف على دخولها الفعل الماضي حسب، وإنما يتعداه لدخولها أيض  يت
الك بن مد نص ا، وق[18]الأحزاب: ﴾   ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ﴿ :رع، كقوله تعالىالمضا

توقّع، ، فتدخل على ارف  ... وتكون حتكون قد اسما  » :على هذا بقوله لا فعل ماضٍ م 
ف لتقريبه من الحال، أو على مضارع مُرّد من جازم وحرف تنفيس لتقليل يشبه الحر
 .(1)«يهما للتحقيقمعناه، وعل
عند  نظم البيت ة لتغييرـه لا قيمـإنـا فـمـن ردهـد أمكـان قـراضـان الاعتـوإذا ك

 . بن مالكا
 

 
                                                             

 (.243-242سهيل )الت (1)
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 اتمةالخ

 ث:ا توصل إليه البحأهم م
، الأول: أحكام ا لأمريني لألفية لابن مالك كان متجه  أن تسديد الشاطب •

بهمة أو متداخلة مع ألفاظ أخر. أو موهمة، أو م ة بالمقصودناقصة، والثاني: ألفاظ مخلّ 

ارة رر اللفظ تيح   حقق المراد. والثانيلبيت لي   اغيرِّ ي   فالأول يتمّه ببيت أو بيتين أو

لمطلق، د اد، ويقيّ يم والتأخير، فيطلق المقيّ ا بالتقديير، وطور  بدال، ومرة بالتغبالاست

م.ويزيل المشكل، ويوضح المبهم، ويخلص   الموه 

تسديده لألفية ابن مالك في المسائل كلها، وإنما يرى أنه  يفرض الشاطبي لم •

 "ن الاعتراضلسلم م" أو "لكان أولى"أو  "لتمّ مقصوده"أو  "لصحّ "ا  كذل مثلا  لو قا
مه، وتواضعه وإجلال ابن لألفاظ. وهذه شاهد على علو علا إلى ذلك من هذه اأو م

له، ولا  زدرٍ ليه غير م  رددت ع» :ن مالكقوله عن ابمالك، والتمسك بما تقدم من 

 .«له منتقصٍ 
لها مَن سبقه من  هابن مالك لم يتنبّ كثيرة على تنبّه الشاطبي لاعتراضات  •

 وحاتهم.ين وصلت إلينا شرلألفية الذشراح ا

 اح.ر بمن سبقه من الشر  طبي تسديداته كلها، ولم يتأثابتكر الشا •

أبدع فيها، وإن إضافة لها، فقد ابن مالك  تسديدات الشاطبي لألفية دّ تع •

يضاح لأحكام لم يض بيان وإكانت بعض تسديداته لا تلزم ابن مالك؛ لكونها ف

ر    ها ابن مالك.دي 

بن مالك فيما ه في الاعتذار عن ايها الشاطبي منهجدة خالف فمسألة واح •

اعتمد  سألة ثالثةا، ومسألة ثانية وقع في تسديدها فيما فرّ منه، وميق  وجد إلى ذلك طر

 ها على رأيه لا على رأي ابن مالك.في تسديد
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بأوجز لفظ ظم لنظم قدرته على النبن مالك باأبرز تسديد الشاطبي ألفية ا •

 وأعمّ معنى.

فما  ا بينه وبين الألفية،ن كثير  لابن مالك، فقد قاراطبي من التسهيل أفاد الش •

 بادر الشاطبي في لألفية إلاذكر ابن مالك من حكم في التسهيل ولم يذكره في ا

 إضافته. 
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 المراجعفهرس المصادر و

سي، لمكناي ا، لابن غازلاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاقتحاف ذوي اا •

 .ـه1420، الرياض، دار الرشد، 2ط: ق: حسين بركات،تحقي

رجب  :ودراسةقيق وشرح تح، لأبي حيان الأندلسي، لعربارتشاف الضرب من كلام ا •

 .ـه1418، القاهرة، مكتبة الخانجي،1مان محمد، ط:عث

 .ـه1432، الرياض، دار المنهاج، 1سليمان العيوني، ط: :، تحقيقالكألفية ابن م •

 د.ط(،) هادي حمودي، :هشام الأنصاري، تحقيقبن ، لاية ابن مالكإلى ألفسالك الم أوضح •

 .ـه1412الكتب العربي،  دمشق، دار

 .ـه1411، بيروت، دار إحياء التراث،2ط: لأندلسي،لأبي حيان ا، ر المحيطالبح  •

، القاهرة، مكتبة 1الفتاح بحيري، ط: لابن غلبون، تحقيق: عبد ،القراءاتالتذكرة في  •

 . ـه0141، هراءالز

ة عن الجزء السادس، نسخة مصور مخطوط(،) ،بي حيان الأندلسيلأ ،تذييل والتكميلال •

 .4926ية رقم :تب المصرة بدار الكالنسخة الأصلية المحفوظ

 ]د.ط[، كامل بركات، قيق: محمد، لابن مالك، تحتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد •

 .ـه1387دار الكتاب العربي،  القاهرة،

 ،1، تحقيق: عبد الفتاح بحيري، ط:هريللشيخ خالد الأز، توضيحون البضمالتصريح  •

 . ـه1418، دار الزهراء القاهرة،

 .ـه1419، بيروت، عالم الكتب، 2كاظم المرجان، ط: :قيقتحلي الفارسي، ، لأبي عالتكملة •

، 1، لناظر الجيش. تحقيق: مُموعة من المحققين، ط:شرح تسهيل الفوائدالقواعد ب تمهيد •

 .ـه1428 السلام،دار  هرة،القا

، 2سليمان، ط: الرحمن عبد :للمرادي، تحقيق ،اصد بشرح ألفية ابن مالكلمقتوضيح ا •

 .ـه1422،بيالفكر العربيروت، دار 
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 ي.، بهامش شرح المكودحاشية الملوي على شرح المكودي •

، بيروت، مؤسسة الرسالة، 5ط: بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني،، لاراءاتحجة الق •

 .ـه1418

 .ـه1407دار القلم،  دمشق، ،1ط: يق: أحمد الخراط،تحقللسمين الحلبي، ، لمصونلدر اا •

، ، القاهرة2ط: الحميد، يي الدين عبد: محمد محتحقيق، للأشموني، ية ابن مالكشرح ألف •

 م.3919الحلبي، مطبعة البابي 

 هرة،، القا1الحميد، ط: الحميد السيد عبد ، تحقيق: عبدشرح ألفية ابن مالك لابن جابر •

 .ـه0142رية للتراث، ة الأزهمكتب

مكتبة  ،]د.ط[، بيروت الحميد، عبد، لابن عقيل، تحقيق: محيي الدين شرح ألفية ابن مالك •

 .ـه1419اث، دار التر

 وت، دار الفكر، ]د.ت[.]د.ط[، بير، ، للمكوديشرح ألفية ابن مالك •

تب دار الكوت، ، بير1، لابن الناظم، تحقيق: محمد باسل السود، ط:شرح ألفية ابن مالك •

 .ـه0142العلمية، 

دار  رة،اه، الق1مد المختون، ط:الرحمن السيد ومح ، لابن مالك، تحقيق: عبدشرح التسهيل •

 .ـه1410هجر، 

مكة  ]د.ط[، ر أبو جنـاح،صاحب جعف :، لابن عصفور، تحقيقشرح جمل الزجاجي •

 ]د.ت[. ،المكرمة، توزيع مكتبة الفيصلية

، العراق، 1ط: ي،دورتحقيق: عدنان المالك،  لابن ،فظشرح عمدة الحافظ وعدة اللا •

 .ـه1398مكتبة العاني، 

مكة المكرمة، مركز  ،1ط: يدي،المنعم هر : عبدتحقيق ، لابن مالك،شافيةشرح الكافية ال •

 قرى، ]د.ت[. امعة أم الالنشر بج

 .ـه1411، بيروت، دار الجيل، 1السلام هارون، ط: عبد :، لسيبويه، تحقيقالكتاب •

، مكة المكرمة، 2ط: محمد كامل بركات، :قيقتح ، لابن عقيل،الكل ابن متسهي على المساعد •

 . ـه1422القرى، بجامعة أم  معهد البحوث
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بيروت،  ،1الحميد، ط: لدين عبدمد محيي ا، لابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمغني اللبيب •

 .ـه1416المكتبة العصرية،

كز مر مكة المكرمة، خرين،ين وآعثيمالرحمن ال تحقيق: عبد ،، للشاطبيالمقاصد الشافية •

 .ـه1428إحياء التراث بجامعة أم القرى، 

نجار شريف ال :حيان الأندلسي، تحقيق، لأبي بن مالكم على ألفية اك في الكلامنهج السال •

 م.2015، الأردن، عالم الكتب الحديث، 1بو الهيجاء، ط:ويس أ

 ، تحقيق: فاخر جبرلسيوطي، لزهةوالنالنكت على الألفية والكافية والشافية والشذور  •

 .ـه1428، دار الكتب العلمية، ، بيروت1مطر، ط:
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• حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة ا�مام محمد بن 

سعود ا�سلامية، بأطروحته  (شعر يوسف بن عبداللطيف أبي سعد دراسة في 
الرؤية وا�داء).

•  حصل على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة ا�مام محمد بن 
السعودي  الشعر  في  التأمل  (ظاهرة  بأطروحته   ا�سلامية،  سعود 

١٣٥١-١٤٢٣هـ).

E : almahmod@hotmail.com

ا�ستاذ المشارك في كلية اللغة العربية 
 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سلامية

د.صالح بن عبدالعزيز المحمود

محمد بن عبدالقوي (٧٨٢-٨٥٢هـ) 
سيـرتـه وشعــره 
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